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    لثالثةنة اللجا
  السابعة والعشرينمحضر موجز للجلسة 

    ١٠:٠٠، الساعة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٥المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 
  )بلغاريا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    تافروف     السيد   :الرئيس

      
    المحتويات

  )تابع(تعزيز وحماية حقوق الإنسان :  من جدول الأعمال٦٩البند 
نــسان، بمــا في ذلــك الــنُهج البديلــة لتحــسين التمتــع الفعلــي مــسائل حقــوق الإ  )ب(  

  )تابع(لإنسان والحريات الأساسية ابحقوق 
  )تابع(حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين   )ج(  
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  .١٠:١٠افتتحت الجلسة الساعة   
تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق :  مـــن جـــدول الأعمـــال٦٩البنـــد 
  )A/68/487) (تابع (الإنسان

مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلـك الـنُهج البديلـة             )ب(
لتحسين التمتع الفعلـي بحقـوق الإنـسان والحريـات          

، A/68/292  ،A/68/207، A/68/185() تـابع  (الأساسية
A/68/211، A/68/210، A/68/210/Add.1  ،A/68/208، 
A/68/177،   A/68/261،   A/68/224،   A/68/323 ،
A/68/301،   A/68/209،   A/68/390،   A/68/277 ،
A/68/287،   A/68/304،   A/68/56،    A/68/268 ،
A/68/279،   A/68/298،   A/68/290،   A/68/262 ،
A/68/225،   A/68/288،   A/68/283،   A/68/289 ،
A/68/294،   A/68/284،   A/68/345،   A/68/382 ،
A/68/385،   A/68/297،   A/68/362،   A/68/293 ،
A/68/256،   A/68/299،   A/68/296،   A/68/931 ،
A/68/389 ،A/68/176 و A/68/496(  

حـــالات حقـــوق الإنـــسان والتقـــارير المقدمـــة مـــن    )ج(
، A/68/392 ()تـــابع (المقـــررين والممـــثلين الخاصـــين  

A/68/331،   A/68/377،   A/68/319،   A/68/376 ،
A/68/397 ،A/68/503 ،A/68/276 و A/C.3/68/3( 

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق       (السيد لا رو    - ١
 يـشدد ) A/68/362(قـال إن تقريـره      ): في حرية الـرأي والتعـبير     

على الارتباط بين الحق في الحصول علـى المعلومـات والحـق في      
وأضـاف أنـه بالإضـافة إلى التركيـز علـى جملـة             . معرفة الحقيقـة  

أمور، من بينها أثر تكنولوجيات الرقابة الواسـعة النطـاق علـى         
 بزيـارتين رسميـتين     ٢٠١٣يونيـه   /حرية التعبير، قـام في حزيـران      

. ا اليوغوســلافية الــسابقةإلى الجبــل الأســود وجمهوريــة مقــدوني
، وينتظـر   ٢٠١٣نـوفمبر   /كما سيزور إيطاليا في تـشرين الثـاني       

  .تأكيدا لزيارتين سيقوم بهما إلى إندونيسيا وباكستان

ومضى يقول إنه مع اكتساب الحق في معرفـة الحقيقـة             - ٢
للاعتــراف الرسمــي، أصــبح الحــق في الحــصول علــى المعلومــات 

 أمرا بـالغ الأهميـة للحكـم الرشـيد          يحظى بقبول متزايد باعتباره   
ــة    ــشؤون العام ــدني في ال ــع الم ــشاركة المجتم ــت  . وم ــد اعترف وق

هيئات حقوق الإنسان الدولية بالحق في معرفة الحقيقـة والحـق           
في الحـصول علـى المعلومـات كحقــين متميـزين عـن بعــضهما،      
وبــأن الحــق الأخــير يكفــل الــتمكين مــن الوصــول إلى الحقــوق  

رتباط بين هذه الحقوق بأهمية خاصـة عنـد   ويتسم الا . الأخرى
تناول مسألة الحصول على معلومات بشأن انتـهاكات حقـوق      
الإنسان ومناقشة القيود المسموح بهـا للحـق في الحـصول علـى       

ــات ــوق    . المعلومـ ــهاكات حقـ ــحايا انتـ ــه ضـ ــا يواجـ ــثيرا مـ فكـ
الإنسان وأسرهم تحديات كبيرة عندما يطـالبون بـالإفراج عـن           

 بحــوزة الدولــة، حــتى بعــد ســقوط الأنظمــة       المعلومــات الــتي  
 وأن تتخــذ الــدول تــدابير اســتباقية لا بــدوقــال إنــه . الــسلطوية

ــشرها    ــى هــذه المعلومــات ون ــاظ عل ــضمان الحف ــود  . ل ــأي قي ف
 وأن تكـون محـددة   لا بـد مفروضة علـى الحـق في حريـة التعـبير      

بوضوح في القانون، وذلك امتثالا للالتزامـات الدوليـة للدولـة           
ويجـب ألا يُـستخدم الأمـن القـومي         . ال حقـوق الإنـسان    في مج 

كذريعــة لفــرض قيــود علــى حــق الوصــول إلى المعلومــات الــتي 
وأضـاف أن المبـادئ العالميـة بـشأن         . بحوزة الكيانات الحكومية  

ــات      ــى المعلوم ــومي والحــق في الحــصول عل ــن الق ــادئ (الأم مب
ــدة للــــدول   ) تيــــشوان ــؤخرا كانــــت مفيــ الــــتي اعتمــــدت مــ

غير الحكومية التي تعمل من أجـل تحـسين القـوانين           والمنظمات  
  .والسياسات التي تنظم السرية

ــيح        - ٣ ــوم بتنق ــدول أن تق ــي لل ــه ينبغ ــول إن واســتطرد يق
ــى      أو ــصول علـ ــق في الحـ ــضمن الحـ ــة تـ ــوانين وطنيـ ــاد قـ اعتمـ

المعلومــات، اســتنادا إلى مبــدأ أقــصى درجــات الإفــصاح، مــع   
ــتثناءات  ــة واضـــحة بالاسـ ــع ويجـــب عل. وضـــع قائمـ ــا وضـ يهـ

إجـــراءات مبـــسطة للوصـــول إلى المعلومـــات، وتعـــيين مركـــز  
كمـا يجـب بنـاء    . تنـسيق للمـساعدة في تنفيـذ القواعـد الوطنيـة     
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القــدرات الحكوميــة بحيــث يتــسنى للــهيئات العامــة والمــوظفين   
ــات المعلومــات     ــم لطلب ــى نحــو ملائ . العمــوميين الاســتجابة عل

لـة الوصـول    من مساءلة أي شخص يتعمد عرق    لا بد وأكد أنه   
  .إلى المعلومات

قــال إنــه تحقيقــا للــشفافية، ): النمــسا (الــسيد هينــوش  - ٤
ــات     ــسلطات بالاســتجابة ســريعا لطلب ــده ال ــشريعات بل ــزم ت تُل

وأضــاف أن ضــرورة تــوفير الحمايــة . المعلومــات عــن أنــشطتها
للــصحفيين ولوســـائط الإعــلام بوجـــه عــام كانـــت مــن بـــين     

. مجلــس حقــوق الإنــسان أولويــات النمــسا أثنــاء عــضويتها في  
وسأل المقرر الخاص عمـا يـراه أفـضل الـسبل لـتمكين وسـائط               
الإعــلام مــن تقاســم المعلومــات الــسرية مــع الجمهــور دون أن   
تتكبد مسؤولية، شريطة ألا تعرض أي شخص لخطر التعـرض          

  .لأذى خطير
قالـت  ): المراقِبة عن الاتحـاد الأوروبي     (السيدة تشامبا   - ٥

 متفــــق مــــع القــــول بــــأن الوصــــول إلى  إن الاتحــــاد الأوروبي
المعلومات أمر بالغ الأهمية للـشفافية والمـساءلة، في حـين يتـسم       
. الحـــق في معرفـــة الحقيقـــة بالأهميـــة لعمليـــة العدالـــة الانتقاليـــة

وطلبت مزيدا من المعلومات عـن مبـادئ تـشوان والمـشاورات            
ورحبــت بتوصــية المقــرر الخــاص  . الــتي أســفرت عــن وضــعها 

ــش  ــاد تـ ــات،   باعتمـ ــول إلى المعلومـ ــشأن الوصـ ــة بـ ريعات وطنيـ
ــشريعات    تكــون لا ــة لت ــه أمثل ــة ولا مرهقــة، وطلبــت من  مكلف

وتـساءلت هـل يمكنـه أن يـورد         . فعالة في بلدان محدودة الموارد    
ــة  ــارج أوروبـــا     أمثلـ ــة خـ ــة الحقيقـ ــالحق في معرفـ ــراف بـ للاعتـ

  .والأمريكتين
قــال إن الــسلطات في ): ليختنــشتاين (الــسيد نــاردي  - ٦

البلدان التي تمـر بمرحلـة انتقاليـة يجـب أن تـولي اهتمامـا خاصـا                 
لـــضرورة الإفـــصاح عـــن المعلومـــات المتعلقـــة بالانتـــهاكات      

وبعـــد أن رحـــب بالـــدعوة الـــتي . الجـــسيمة لحقـــوق الإنـــسان
وجهها المقرر الخاص للدول بالحـد مـن الاسـتثناءات للحـق في             

حـدة  الحصول على المعلومـات، تـساءل كيـف يمكـن للأمـم المت       
والمجتمــع الــدولي أن تــضمن كأفــضل مــا يكــون تنفيــذ توصــيته 

  .يتفق مع القانون الدولي بما
ــوريز   - ٧ ــسيدة تــ ــدة  (الــ ــات المتحــ ــت إن ): الولايــ قالــ

حكومتها لا تتفق مع جميع الحجج القانونية التي سـاقها المقـرر            
الخاص، وإن كانت توافق علـى أن الانفتـاح والـشفافية أمـران             

وأوضـحت أن   . يـة ولتعزيـز حقـوق الإنـسان       حيويان للديمقراط 
حكومتــها تــشارك بــصورة نــشطة في تعزيــز الحــق في الحــصول 
علــى المعلومــات مــن خــلال الجهــود الدبلوماســية والآليـــات       

وأضــافت أن . الدوليــة، بمــا فيهــا الــشراكة الحكوميــة المفتوحــة 
وفد بلدها يود أن يعرف ما هي الفرص الأخرى المتاحـة أمـام             

  . لتقاسم أفضل الممارسات في ذلك الصددالمجتمع الدولي
وبعـــد أن أكـــدت أن حقـــوق الإنـــسان هـــي حقـــوق   - ٨

فردية، أعربت عن اتفاقها مع القول بأن تـوفير سـبل الوصـول             
إلى الحقيقة لضحايا انتهاكات حقـوق الإنـسان يمكـن أن يفيـد        

وســألت المقــرر الخــاص عــن الــسبل العمليــة . المجتمعــات ككــل
ــات   ــتي يمكــن للحكوم ــسهل الوصــول إلى    ال ــا أن ت ــن خلاله  م

الحقيقـــة في مثـــل تلـــك الحـــالات، وطلبـــت رأيـــه في احتجـــاز  
الــصحفيين والمــدونين الــذي يغطــون أخبــار الفــساد الحكــومي  

  .انتهاكات حقوق الإنسان أو
ــا  - ٩ ــده قــد شــهد  ): البرازيــل (الــسيد باتريوت قــال إن بل

ة، انتهاكات لحقوق الإنسان في ظـل الـديكتاتوريات العـسكري         
وإنــه لا يكتفــي فحــسب بــالإعراب عــن اتفاقــه مــع توصــيات   
. المقــرر الخــاص، بــل إنــه وضــع بعــضها بالفعــل موضــع التنفيــذ

ــدميا    ٢٠١١ففــي عــام   ــشريعا شــاملا وتق ــه ت ، ســنت حكومت
وينطبـق ذلـك   . يوفر الحماية للحق في الحصول على المعلومات      

التــشريع علــى كافــة مــستويات الــسلطة، ويكــبح القــدرة علــى 
يــد إمكانيــة الحــصول علــى المعلومــات، حــتى بــشأن الأمــن    تقي

 عامـا  ٢٥فلا يمكن إبقاء المعلومات سـرية لأكثـر مـن     . القومي
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كحـــد أقـــصى، كمـــا لا يمكـــن الاحتفـــاظ بـــسرية المعلومـــات 
المتعلقـــة بانتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان الـــتي ترتكبـــها الدولـــة   

ت وأشار إلى أن البرازيل أنـشأ     . بصورة مباشرة أو غير مباشرة    
لجنــــة وطنيــــة لاستقــــصاء الحقيقــــة لبحــــث جميــــع ادعــــاءات 

 حـتى عـام   ١٩٤٦انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة مـن عـام    
، بمـا يـربط الحـق في معرفـة الحقيقـة بـالحق في الحــصول       ١٩٨٨

ــه المقــرر الخــاص في      علــى المعلومــات، علــى النحــو الــذي يتبع
 مـن   وتساءل عما يمكن أن تفعله الأمم المتحـدة أكثـر         . تقاريره

وفي ضـوء مـا تكَّـشف في        . ذلك لحماية تلك الحقوق المترابطـة     
الآونة الأخيرة عـن أعمـال المراقبـة الـتي تقـوم بهـا الدولـة، الـتي                  
أخذت تتزايد وتؤثر تحديدا علـى بلـده، تـساءل عمـا إذا كـان               

وأشـار  . ينبغي أيضا ربط الحق في الخصوصية بالحقين الآخرين       
لـشباب، تعـاني مـن الـضعف        إلى أن هناك فئـات بعينـها، مثـل ا         

. لكتـروني بصفة خاصة إزاء انتهاكات الخصوصية في الفضاء الإ       
وقــال إنــه لا توجــد حاليــا أيــة قواعــد دوليــة لــضمان الحــق في   

  .الخصوصية، وهو وضع يرى وفد بلده أنه يتعين معالجته
 جمهورية مقـدونيا  (كرستسكا - السيدة زوغرافسكا   - ١٠

 إن حكومتها تقـدر الزيـارة الـتي         قالت): اليوغوسلافية السابقة 
ــران    ــدها في حزي ــام بهــا المقــرر الخــاص إلى بل ــه /ق ، ٢٠١٣يوني

وتتطلع إلى التقرير الذي سـيقدمه عـن تلـك الزيـارة إلى مجلـس         
، وإنهـا ستواصـل التعـاون مـع         ٢٠١٤حقوق الإنـسان في عـام       

  .المقرر الخاص
لاحظــــت أن المقــــرر ): النــــرويج (الــــسيدة لارســــن  - ١١

 في تقريــره أنــه يمكــن أن تكــون هنــاك اســتثناءات الخــاص أكــد
للحــق في الحــصول علــى المعلومــات والحــق في معرفــة الحقيقــة   

 عمومــا مــن المــصلحة العامــة في     أكــبرعنــدما يكــون الــضرر  
وســألته كيــف يمكــن موازنــة حــق  . الحــصول علــى المعلومــات

. الشعب وضرورة المعرفة مع احتمال احتياج الحكومة للسرية       
سـيكون مـن المـثير للاهتمـام معرفـة كيفيـة تعريـف              وقالت إنـه    

ـــ   ــضرر الكــبير ”المقــرر الخــاص ل ــتي  . “ال ــالنظر للمعــضلة ال وب

كثيرا ما تنشأ في حـالات العدالـة الانتقاليـة عنـد الاختيـار بـين                
ــة، فقــد طلبــت مــن المقــرر الخــاص أن يوضــح     الــسلام والعدال

مـن  تفصيلا افتراضه بأنه يجب عـدم الاسـتناد إلى مقتـضيات الأ           
القــومي للإبقــاء علــى ســرية المعلومــات المتعلقــة بالانتــهاكات    

  .الجسيمة لحقوق الإنسان
ــارا  - ١٢ قالــــت إن الحــــق في ): سويــــسرا (الــــسيدة فونتــ

ــسبة      ــة بالنــ ــة بالغــ ــسم بأهميــ ــات يتــ ــى المعلومــ ــصول علــ الحــ
ــة ــرر الخــاص     . للديمقراطي ــشاطر المق ــها ت وأضــافت أن حكومت

 بأهميــة خاصــة في البلــدان تحليلــه القائــل بــأن ذلــك الحــق يتــسم
وأشـارت إلى   . التي شهدت انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان     

أنه سيكون من المفيد أن تتـوفر شـروح أكثـر للحـق في معرفـة                
الحقيقة من حيث علاقته بالإفلات من العقـاب، بـالرجوع إلى           
تحديث مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية وتعزيز حقـوق الإنـسان          

وطلبـت مـن    . فحة الإفلات مـن العقـاب     من خلال جهود مكا   
ــسير الوصــول إلى        ــة تي ــه حــول كيفي ــداء رأي ــرر الخــاص إب المق

كمـا قالـت إن وفـد بلـدها         . المحفوظات وضمان عدم تـدميرها    
يود أن يستمع إلى رأيه حول الصلة المحتملة بين ولايته وولايـة            
المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالـة والجـبر وضـمانات            

التكرار، حيث أن هذه هي الأركان الأربعة التي يتأسـس          عدم  
  .عليها الحق في حرية التعبير

ــسيدة ووكــر   - ١٣ ــا العظمــى    (ال المملكــة المتحــدة لبريطاني
قالـت إن حكومتـها تـشعر بالتـشجيع مـن           ): وأيرلندا الـشمالية  

النتائج التي خلص إليها تقرير المقرر الخـاص عـن عـدد البلـدان              
ــدابير  ــذت تـ ــى   الـــتي اتخـ ــصول علـ ــالحق في الحـ ــق بـ ــا يتعلـ  فيمـ

ــة ذلــك الحــق      ــع الحكومــات إلى حماي المعلومــات، ودعــت جمي
ــا ــدولي   بم ــانون ال ــع الق ــق م ــرر   . يتف ــد أن لاحظــت أن المق وبع

الخاص قد حدد عـددا مـن التحـديات الـتي تواجـه الحكومـات               
في ذلك الصدد، سألته عن رأيه في أفضل السبل للتغلـب علـى             

إنه سيكون مثيرا للاهتمـام الاسـتماع       وقالت  . تلك التحديات 
لما هو أكثر من ذلك عن مجموعة المبادئ الأساسية الـتي توجِّـه             
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تصميم وتنفيذ القوانين الوطنيـة حـول الوصـول إلى المعلومـات           
 الـسبل الممكنـة   ، وعـن أفـضل    )A/68/362(المذكورة في تقريره    

  .لترجمتها إلى ممارسات في الواقع
ــل الأســود  (الــسيد ســيبانوفيتش   - ١٤ أعــرب عــن  ): الجب

تقديره للزيارة التي قام بها المقـرر الخـاص إلى الجبـل الأسـود في      
وقال إن حكومته ملتزمة بكفالة حريـة       . ٢٠١٣يونيه  /حزيران

واســـتقلال وســـائط الإعـــلام، وإنهـــا تبـــذل جهودهـــا لتعـــديل  
تــشريعاتها المتعلقــة بحريــة التعــبير وللــسماح بحريــة الوصــول إلى  

. المعلومات والبيانات بما يتفـق مـع المعـايير الأوروبيـة والدوليـة            
وأضاف أن الموظفين العمـوميين يتلقـون تـدريبا وصـولا لتلـك             
الغاية، وأن الحكومة تـسعى إلى تحـسين الحـوار بـين الـسلطات              

. مع المـدني مـن ناحيـة أخـرى      من ناحية ووسائط الإعلام والمجت    
وقــال إنهــا ســتبذل أقــصى مــا في وســعها لتنفيــذ التوصــيات         
الواردة في تقرير المقـرر الخـاص في ذلـك الـصدد، وإنهـا تتطلـع                

  .إلى مواصلة الحوار معه
ــد   - ١٥ ــسيد وحي ــديف (ال ــشارك في   ): مل ــده ي ــال إن بل ق

ــد اتخــذت،       ــه ق ــة، وإن حكومت ــال إلى الديمقراطي ــة الانتق عملي
عدة من برامج الأمم المتحدة، عددا من التـدابير التنظيميـة           بمسا

ترمــي إلى ضــمان الــشفافية وتحــسين علاقتــها  الــتي والتــشريعية 
بـــالمجتمع المـــدني بمـــا يتفـــق مـــع التزاماتهـــا بموجـــب المعاهـــدات 

وأضاف أن وسائط الإعلام تتمتـع بالاسـتقلال التـام،          . الدولية
تــــدابير لحمايــــة بينمـــا تم تجــــريم تــــشويه الــــسمعة، واتخــــذت  

كمـا تم سـن تـشريعات لحمايـة الحـق في الحـصول              . الصحفيين
علـــى المعلومـــات، استرشـــادا بقـــوانين في بلـــدان الكومنولـــث  

وتـنص هـذه التـشريعات علـى مجموعـة واضـحة مـن              . الأخرى
الاســتثناءات للحــق في الحــصول علــى المعلومــات، اســتنادا إلى  

ماية المواطنين مـن  ضرورة موازنة المصلحة العامة مع الحاجة لح  
وسأل المقـرر الخـاص أيـن يمكـن تحديـد الخـط الفاصـل               . الأذى

. بين التغطية الإعلامية التي تنقل الحقيقـة وتلـك الـتي لا تنقلـها             
ولمـــا كـــان يُوصـــى بـــأن تتـــوفر معـــايير معينـــة في اســـتجابات   

الــسلطات لطلبــات البيانــات، فقــد تــساءل عــن الطريقــة الــتي    
  .لاستجابات في سياق دولييمكن بها رصد نوعية تلك ا

قالــت إن ): الاتحــاد الروســي  (الــسيدة سوكاتــشيفا   - ١٦
الدســـتور الروســـي يكفـــل حمايـــة الحـــق في الحـــصول علـــى       

. المعلومــات، شــريطة نقــل تلــك المعلومــات بــصورة قانونيـــة      
فبموجب القانون الروسي، لا يجوز فرض قيـود علـى الحـق في             

ــت     ــة الدس ــات إلا لحماي ــى المعلوم ور، والأخــلاق، الحــصول عل
والــصحة، وحقــوق الآخــرين ومــصالحهم القانونيــة، والــدفاع   

وأوضــحت أن هنــاك مبــادئ توجيهيــة    . عــن الدولــة وأمنــها  
صارمة بشأن كيفية الاستجابة لطلبات المواطنين للمعلومـات،        

  .ولكيفية تحديد المسؤولية في حالات عدم الاستجابة
الحــق في قــال إن ممارســة ): بــنغلاديش (الــسيد رحمــن  - ١٧

ــسؤولة     ــصورة مـ ــتم بـ ــات يجـــب أن تـ ــى المعلومـ ــصول علـ الحـ
وأوضح أنـه قـد تم في بلـده سـن تـشريعات وإنـشاء               . وباحترام

وقـال  . مؤسسات لحمايـة ذلـك الحـق والإشـراف علـى تنفيـذه            
إنــه كــثيرا مــا كــان مــن الــصعوبة بمكــان الموازنــة بــين الحاجــة    

أنـه  وأشـار إلى    . لضمان الأمن ومبدأ أقصى درجات الإفـصاح      
ــرة المعلومــات     ــات المعلومــات، أصــبحت وف بفــضل تكنولوجي
فيمـا يبــدو تمثــل تحـديا بــنفس القــدر مثـل انعــدامها، ممــا يــؤدي    
ــة     ــشر معلومــات خاطئ ــراد والجماعــات ن كــثيرا إلى تعمــد الأف

مــضللة عــن طريــق شــبكة الإنترنيــت وغيرهــا مــن وســائط     أو
لـك  وسـأل المقـرر الخـاص عمـا يمكـن عملـه لمعالجـة ت              . الإعلام

المشكلة، وما إذا كان سينظر في إعداد تقرير عن تلك المـسألة            
  .يقترح فيه تدابير لمعالجتها

): جمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة      (السيد مورينو زاباتا    - ١٨
قــال إن تقريــر المقــرر الخــاص تــضمن إشــارة محــددة إلى قــضية   
ــوق       ــة لحقـ ــدان الأمريكيـ ــة البلـ ــى محكمـ ــا علـ ــة حاليـ معروضـ

ــسان، وهــي   ــه   الإن ــن حكومت ــن م ــضية محــل طع ــام  . ق ــي ع فف
، كــان انقــلاب قــصير العمــر في بلــده يحظــى بمــساندة    ٢٠٠٢

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/68/362�
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ونــشرت وســائط  . وســائط الإعــلام علــى أعلــى المــستويات    
الإعــلام معلومــات زائفــة علــى الجمهــور، وشــاركت بــصورة   

ــشرعية    ــة ال ــق عمــل الحكوم ــة في تعلي وأوضــح أن . غــير قانوني
ــه قــد ســنت تــشريعات لــضمان أن      تتحمــل وســائط  حكومت

الإعلام، وبخاصة شركات التليفزيون، مـسؤولية مـشتركة عـن        
وأعــرب عــن رغبتــه في معرفــة  . احتــرام الحــق في حريــة التعــبير 

  .رأي المقرر الخاص في تلك المسألة
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق       (السيد لا رو    - ١٩

ل الحـق في    قال إن النقاش الدائر حـو     ): في حرية الرأي والتعبير   
ــة في     ــدأ داخــل منظومــة البلــدان الأمريكي معرفــة الحقيقــة قــد ب
أعقاب أنباء عن حالات للاختفاء القسري في كثير من بلـدان           

كمــا اعترفــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق     . أمريكــا اللاتينيــة 
ــة حــق الــضحايا وأســرهم في معرفــة الحقيقــة       . الإنــسان بأهمي

ــا الت   ــتي تعــذر فيه ــهاكات  وحــتى في الحــالات ال ــق في الانت حقي
بصورة قانونيـة، ظـل الحـق في معرفـة الحقيقـة قائمـا لأنـه كـان               

وخلافـا للحـق في     . القاعدة الـتي تتأسـس عليهـا سـائر الحقـوق          
معرفــة الحقيقــة، فــإن الحــق في الحــصول علــى المعلومــات كــان  
يتمتع دائما بمركز الحـق، وبخاصـة في حالـة انتـهاكات حقـوق              

ــسان ــق إلا في   وأشــار إلى أن الا. الإن ــتثناءات يجــب ألا تنطب س
الحــالات الــتي يغلــب فيهــا الــضرر النــاجم عــن الإفــصاح علــى  
ــا مــــن الوصــــول إلى    ــة الــــتي تتحقــــق عمومــ المــــصلحة العامــ
المعلومـــات، وبخاصـــة عنـــدما يكـــون الـــضحايا مـــن الأطفـــال  

  .عند الإدلاء بالشهادات بصورة سرية أو
إلى وأضاف أنـه في حـين كـان عـدم إمكـان الوصـول                 - ٢٠

المعلومــات تحــديا هامــا في المجتمعــات الــتي تمــر بمرحلــة الانتقــال 
ــة       ــإن الحــق في معرف ــة، ف ــسلطوي إلى الديمقراطي ــن الحكــم ال م
الحقيقة هو حق أساسي لكـل المجتمعـات، ويجـب أن يتمتـع بـه            
. الجميــع؛ فــلا يمكــن التــسامح مــع انتــهاكات حقــوق الإنــسان

علــق بالخــصوصية وقــال إن جــزءا مــن إجابتــه علــى الــسؤال المت 
يرد في تقريره، حيث سلط الضوء على ضرورة حمايـة المـبلغين           

عــــن الانتــــهاكات، الــــذين يلعبــــون دورا هامــــا في فــــضح      
  .الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان

ومــضى يقــول إن وســائط الإعــلام يجــب أن تتحمــل      - ٢١
غــير أنــه . مـسؤولية جماعيــة، حيـث أنهــا تـنظم أمورهــا بنفـسها    

شار إلى أن أية انتقـادات لوسـائط الإعـلام يجـب أن تـأتي مـن                 أ
المجتمع المدني، وليس من خلال الضوابط الحكومية، حيـث أن          

وأعـرب عـن   . من شأن ذلك أن يفضي حتما إلى فرض الرقابة    
اتفاقه مع القول بأنه يجب تـوفير الحمايـة للـصحفيين، ربمـا مـن        

ــق ب ــ      ــا يتعل ــا فيم ــات خاصــة، أساس ــشاء آلي التحقيق خــلال إن
واختـــتم كلمتـــه . الانتـــهاكات المنهجيـــة لحقـــوق الإنـــسان  في

ــه ــات،     بقول ــه ســيقوم بإعــداد وثيقــة حــول هــذه الآلي إن مكتب
ــادئ الأساســية       ــوب، عــن المب ــو مطل ــا ه ــة أخــرى، كم ووثيق

توجه تصميم وتنفيذ القوانين الوطنيـة الـتي تـنظم الوصـول       التي
  .إلى المعلومات

اص المعــني بحــالات الإعــدام المقــرر الخــ (الــسيد هــايتر  - ٢٢
خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعـدام          

يتركـز علـى اسـتخدام      ) A/68/382(قال إن تقريـره     ): التعسفي
نظـور  القوة المميتة عن طريق الطـائرات المـسيّرة المـسلحة مـن م      

حمايــة الحــق في الحيــاة، وهــو يُقــدَّم بــالتوازي مــع تقريــر المقــرر  
ــات     ــسان والحريـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــز وحمايـ ــني بتعزيـ ــاص المعـ الخـ

وأوضـح أنـه بالإضـافة      . الأساسية في سياق مكافحة الإرهـاب     
إلى الأنشطة الأخرى التي تقـع في نطـاق ولايتـه، قـام بزيـارات           

يقوم بزيـارة بـابوا غينيـا    رسمية إلى الهند والمكسيك وتركيا، وس    
  .الجديدة في وقت لاحق من العام

ومضى يقول إنه من المقبول على نطاق واسـع القـول             - ٢٣
بأن الطائرات المسيّرة ليست أسلحة غير قانونيـة، وبـأن مزيـدا            
مــن الـــدول ستـــسعى للحــصول علـــى تكنولوجيـــا الطـــائرات   

تعلـق  وأوضح أن المـسائل الأساسـية في ذلـك الـصدد ت     . المسيّرة
ــتي تحكــم اســتخدامها،      ــسياسات والممارســات ال ــانون وال بالق

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/68/382�
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وبخاصة في عمليات مكافحة الإرهـاب الـتي تقـوم بهـا الـدول،              
. الــتي اســتخدمتها أو ستــستخدمها مــستقبلا، خــارج أراضــيها

وقــال إنــه لــن يمكــن ضــمان الحــق في الحيــاة بــصورة كافيــة         
ــة    إلا ــسان الدوليـ ــوق الإنـ ــانون حقـ ــروط قـ ــل شـ ــاء بكـ  بالوفـ

والقانون الإنساني الدولي والقانون المتعلق باستخدام القوة بين        
ــدول ــدة  . ال ــق  . فلــيس ثمــة حاجــة لقــوانين جدي إذ ينبغــي تطبي

الإطار الـدولي القـائم، ومقاومـة المحـاولات الراميـة إلى خفـض              
وأشار إلى الحاجة للمزيد مـن الـشفافية        . معايير استخدام القوة  

 الطـائرات المـسيّرة، فـضلا عـن        والمساءلة فيما يتعلق باسـتخدام    
عدم اللجوء إلى أعمال القتل إلا بصورة متناسبة وفي الحـالات           

  .التي لا يمكن تجنبها
وبعـــد أن أشـــار إلى أن هجمـــات الطـــائرات المـــسيّرة    - ٢٤

كانــت موجهــة بدرجــة كــبيرة إلى جهــات مــن غــير الــدول في 
لحيـاة  بلدان أخرى، ذكَّر الدول بأنها ملزمـة بـاحترام الحـق في ا            

خـارج أراضــيها، وفقــا لمـا هــو مــسلم بـه في الأعــراف الدوليــة    
كما أشار إلى أنه من المقبول علـى  . وفي المبادئ العامة للقانون 

نطاق واسع أن معاهدات حقوق الإنسان تنطبق خـارج إقلـيم        
فالحظر المفروض على استخدام القوة بين الـدول دون         . الدولة

 يتجــزأ مــن حمايــة الحــق في  موافقــة الدولــة المعنيــة هــو جــزء لا 
وحــتى عنــدما تــستخدم . الحيــاة بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة

الدول القـوة دفاعـا عـن نفـسها ضـد هجـوم مـسلح، يجـب أن               
ولا يمكـن تبريـر الـدفاع       . تكون هذه القوة ضـرورية ومتناسـبة      

الاستباقي عن النفس إلا عندما يكـون ذلـك للتـصدي لتهديـد             
.  إبلاغ مجلس الأمن بممارسـته      من لا بد وشيك حقا، كما أنه     

فمـن  . وكانت مسألة تحديد الخطـر الـداهم محـل خـلاف كـبير            
شأن التفسير المرن للخطر الـداهم أن يزيـد بدرجـة كـبيرة مـن               

وأفــاد أنــه يــشعر  . ســلطات الــدول في اســتخدام القــوة المميتــة 
بالقلق بصفة خاصة من أن حق الـدفاع عـن الـنفس مـن تلقـاء                

ــستخدم لتبر   ــد يُ ــسه ق ــا     نف ــة، وهــو م ــل الموجه ــر أعمــال القت ي
ينطــوي علــى خطــر توســيع فكــرة تحديــد مَــن يمكــن اســتهدافه 

ــه وفي أي مكـــان  كمـــا أن التطمينـــات الرسميـــة بعـــدم    . وقتلـ
استهداف الأفراد إلا عندما يشكلون تهديدا وشـيكا ومـستمرا          
قــد تُــستغل مــن جانــب الــدول الأخــرى الراغبــة في اســتخدام   

ف أن الدول التي تـستخدم الطـائرات        وأضا. الطائرات المسيّرة 
المسيّرة يجب أن تكون أكثر شـفافية بـشأن القـانون والـسياسة             

ــتخدامها   ــة باسـ ــائع المتعلقـ ــاد   . والوقـ ــار إلى أن ازديـ ــا أشـ كمـ
الاعتماد على الطائرات المسيّرة قـد يـؤدي إلى تقلـص التركيـز             

واختـتم كلمتـه بقولـه    . على الوسـائل الـسلمية لحـل المنازعـات        
واعــد الدوليــة الــتي تحمــي الحــق في الحيــاة ستــضار ضــررا إن الق

بالغا إذا ما مارست الدول سلطة اسـتخدام الطـائرات المـسيّرة            
أو أيــة أســلحة أخــرى لتــصحيح مــا تتــصوره أخطــاءً في أي       

  .مكان في العالم
المقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة           (السيد إمرسون   - ٢٥

ــية في    ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ ــة  حقـ ــياق مكافحـ سـ
ذكَّــر بــأن مجلــس حقــوق الإنــسان قــد حثــه علــى   ): الإرهــاب

التركيز على استخدام الطائرات المـسيّرة في عمليـات مكافحـة           
الإرهاب، مع الرجوع إلى مبـادئ القـانون الـدولي الـتي تحكـم              
استخدام القـوة، فـضلا عـن القـانون الإنـساني الـدولي وقـانون               

  .حقوق الإنسان الدولية
يقــول إن التحــدي الأول الــذي واجهــه كــان ومــضى   - ٢٦

. يتمثــل في تحديــد مــا المقــصود بالخــسائر في صــفوف المــدنيين   
ــدا      ــسيّرة تحديـ ــائرات المـ ــا الطـ ــوير تكنولوجيـ ــرى تطـ ــد جـ فقـ
لاستخدامها في الصراعات غير المتناظرة مـع الجهـات مـن غـير             

وفي هـــذه الـــسياقات، فـــإن المـــدنيين الـــذين يقـــدمون . الـــدول
 مــن الــدعم لهــذه الجهــات يمكــن أن يُعتــبروا   درجــات متفاوتــة

كمــشاركين في الأعمــال القتاليــة أو كأشــخاص يتمتعــون   إمــا
ومــن شــأن اخــتلاف النظــرة إلى  . بالحمايــة المكفولــة للمــدنيين

نـــوع الأنـــشطة الـــتي ترقـــى إلى مرتبـــة المـــشاركة المباشـــرة في   
الأعمــال القتاليــة بموجــب القــانون الإنــساني الــدولي أن يــؤدي  

تم تقريبـــا إلى اخـــتلاف التقيـــيم للخـــسائر في صـــفوف     بـــالح
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 عقبـة منفـردة     أكـبر  كما أن انعدام الشفافية كان يمثل     . المدنيين
أمــام تقيــيم أثــر اســتخدام ضــربات الطــائرات المــسيّرة علــى        
المــدنيين، بمــا يجعــل مــن الــصعب تقــدير دعــاوى الاســتهداف    

ر في وقال إن المجتمع الدولي قـد ينظ ـ  . الدقيق بصورة موضوعية  
ــين       ــسرية ب ــات العــسكرية ال ــى الاتفاق ــانوني عل فــرض حظــر ق

وأخــيرا، فــإن قــدرا مــن عــدم الــيقين  . الــدول في ذلــك الــصدد
يحيط ببعض المبـادئ الأساسـية للقـانون الـدولي ومـدى صـلتها              

وقــال إنــه يلــزم . بالأشــكال الحديثــة للــصراعات غــير المتنــاظرة 
 الـــصحيح التوصـــل إلى توافـــق دولي في الآراء بـــشأن التفـــسير 

للمبادئ القانونية الأساسية المنطبقة على تكنولوجيا الطـائرات        
وأوضــح أن التقــارير المعروضــة علــى الجمعيــة العامــة   . المــسيّرة

تهدف إلى بدء مناقشة غـير رسميـة علـى الـصعيد الـدولي بـشأن                
ــاق محتمــل      ــة التوصــل إلى اتف ــسيّرة بغي اســتخدام الطــائرات الم

  . الدوليبشأن إطار يتفق مع القانون
واستطرد يقول إنـه في حـين كـان تقريـره يركـز علـى                 - ٢٧

ــدة       ــدة والولايـــات المتحـ ــتخدام إســـرائيل والمملكـــة المتحـ اسـ
الأمريكية للطائرات المسيّرة المـسلحة، فـإن المـسائل المثـارة فيـه             

ــها  ــائرات  . لا تقتـــصر علـــى دول بعينـ ــتخدام الطـ فانتـــشار اسـ
ت مكافحــة أعمــال المــسيّرة وملاءمتــها بــصورة خاصــة لعمليــا 

التمرد والإرهاب قد ابرزا بصورة حادة النقاش الناشـئ حـول           
فالطبيعـة غـير المتنـاظرة بـشكل        . الحدود الجغرافية لميدان القتال   

ــر في      ــة النظـ ــصورة ملحـ ــب بـ ــسلح تتطلـ ــصراع المـ ــد للـ متزايـ
وفي الوقـت  . استخدام الطائرات المـسيّرة علـى الـصعيد الـدولي       

ــاك اســت   ــدو أن هن عدادا لوضــع صــك دولي محــدد  نفــسه، لا يب
وأشــار إلى أنــه . لتعــديل اتفاقيــات جنيــف المتعلقــة بالمــسألة  أو
استخدمت الطائرات المسيّرة في صراع مسلح مع الامتثـال          إذا

ــدولي، فإنهــا يمكــن أن تقلــل مــن      ــساني ال ــصارم للقــانون الإن ال
غـير أن الأمـر بحاجـة       . خطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين     

وأوضـح أن  . يذ الإطار القانوني الـدولي القـائم   إلى توضيح وتنف  
 يمكــن أن يكــون مــضللا، لأن “أعمــال القتــل الموجهــة”تعــبير 

المسألة الحاسمة هي ما إذا كانت أعمال القتل هـذه قـد وقعـت              
في صراع مسلح على النحو الذي يعترف به القانون الإنـساني           

ن ففـي الـصراع المـسلح، لا يعتـبر مـن غـير المـشروع أ               . الدولي
. يُعلـــن تحديـــد مـــسبق لقائمـــة بفـــرادى الأهـــداف العـــسكرية 

خارج الصراع المسلح، فإن قانون حقوق الإنسان الدوليـة          أما
يحظر تقريبا أي عملية من عمليـات مكافحـة الإرهـاب، وهـي           
العمليات التي يكون هـدفها الرئيـسي اسـتخدام القـوة بـصورة             

 صـراع غـير   ولذلك، فإن المسألة الرئيسية هي متى يوجد      . مميتة
دولي، وأين تقع الحدود الجغرافيـة لتطبيـق القـانون الـدولي، إن             

فحيثمـا يُقتـل مـدنيون، يـتعين علـى الدولـة المـسؤولة              . وجدت
. إجراء تحقيق فوري ومستقل ومحايد ونشر تفسير عام مفـصل         

وقال إنه اسـتند في تحليلـه إلى النتـائج الـتي خلـصت إليهـا لجنـة                  
مــة الإســرائيلية للتحقيــق في الغــارة تيركــل، الــتي أنــشأتها الحكو

واختـتم كلمتـه    . على الأسطول المتجـه إلى غـزة وحـصار غـزة          
بقولــه إن الالتــزام بــإجراء تحقيــق يجــب أن يبــدأ بنــاء علــى أيــة   
معلومــات بــشأن أي خــسائر محتملــة في صــفوف المــدنيين تــرد  
مــــن أي مــــصدر، بمــــا في ذلــــك المنظمــــات غــــير الحكوميــــة 

  .بها المعترف
قال إن المقـرر الخـاص المعـني      ): باكستان (يد خان الس  - ٢٨

بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق             
مكافحـــة الإرهـــاب قـــد قـــدم تقريـــرا أساســـيا عـــن اســـتخدام 
الطائرات المـسيّرة بعـد أن زار المنـاطق المتـضررة في باكـستان،              
 وبعد أن أجرى بحوثـا شـاملة التقـى خلالهـا بمـسؤولين وخـبراء              

ــع    ــى أرض الواق ــة عل ــات محلي ــانونيين وبمجتمع وأضــاف أن . ق
وفــد بلــده يؤيــد النقــاط القانونيــة الــتي أثارهــا المقــرر الخــاص،   

فيها تأكيده أن الإطـار القـانوني الـدولي القـائم ينطبـق علـى                بما
تلـــك الحـــالات؛ وأعـــرب عـــن اتفاقـــه مـــع الجانـــب الأعظـــم   

وجيا الطـائرات   في ذلك أن انتشار استخدام تكنول      لتحليله، بما 
  .المسيّرة أمر يبعث على القلق
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ــه تختلــف مــع مــا ورد في      - ٢٩ ــه أوضــح أن حكومت غــير أن
التقرير الأولي من أن الخسائر في صـفوف المـدنيين الـتي تحـدث         
نتيجة لضربات الطائرات المسيّرة، التي كثيرا ما تحـدث خـارج      
ــوق       ــهاكات لحق ــشكل انت ــا، لا ت ــرف به ــصراع المعت ــاطق ال من

فهذه الـضربات لا تنتـهك      . ان الدولية وللقانون الإنساني   الإنس
ــضا لا يمكــن        ــا أي ــل أنه فحــسب ســلامة أراضــي باكــستان، ب
تبريرها بالتذرع بالدفاع المشروع عن الـنفس، فـضلا عـن أنهـا             
تلحق المـوت والمعانـاة بمـدنيين عُـزَل أبريـاء في انتـهاك للقـانون                

ــدولي الــذي يحكــم الــصراعات المــسلحة   ضــربات كمــا أن . ال
الطائرات المسيّرة تتسبب بدورها في المزيد من التطـرف الـذي           

وذكَّـر بـأن حكومتـه      . يعرض حياة كافة الباكـستانيين للخطـر      
لم توافق على استخدام الطائرات المسيّرة في أراضيها، وحثـت          

وأعـرب عـن أملـه    . رئيس الولايات المتحـدة علـى وقـف ذلـك      
. فـورا لهـذا النــداء  في أن تـستجيب حكومـة الولايـات المتحـدة     

وقــال إنــه يجــب أن يزيــد المقــرر الخــاص مــن قــوة توصــياته في   
تقريره النهائي، وأن يضمنها دعوة أكثر صـرامة لإطـار قـانوني     

إذ ينبغـي أن    . لحماية المـدنيين مـن هجمـات الطـائرات المـسيّرة          
ــدابير تتعلــق باســتخدام الطــائرات     يطــرح مقترحــات محــددة لت

 علــى الآثــار الكارثيــة الــتي  أكــبررجــةالمــسيّرة، مــع التركيــز بد
ــه علــى اســتعداد  . يتعــرض لهــا المــدنيون  وأشــار إلى أن حكومت

  .للمساهمة في بناء توافق آراء دولي بشأن هذه المسألة
قالـت  ): المراقِبة عن الاتحـاد الأوروبي     (السيدة تشامبا   - ٣٠

إن الاتحــاد الأوروبي متفــق مــع المقــرر الخــاص المعــني بحــالات     
 خــارج نطــاق القــانون أو الإعــدام بــإجراءات مــوجزة الإعــدام

الإعدام التعسفي في أن الإطار القانوني الدولي القـائم يـنظم            أو
ــه لا يمكــن       ــة، وأن ــه الكفاي ــا في ــسيّرة بم اســتخدام الطــائرات الم
ضمان الحق في الحياة بصورة كافيـة إلا باسـتيفاء كـل شـروط               

ي التخلي عـن    القانون الدولي، وأن مكافحة الإرهاب لا تقتض      
ــدولي، وأن الــــدول   ــانون الــ ــد القــ ــدقواعــ  وأن تتحلــــى لا بــ

وسـألته  . بالشفافية فيما يتعلـق باسـتخدامها للطـائرات المـسيّرة         

عن الطريقة الـتي يعتقـد أنـه يمكـن مـن خلالهـا تحقيـق الـشفافية                  
  .بشأن استحداث الطائرات المسيّرة وحيازتها واستخدامها

الخاص المعـني بتعزيـز وحمايـة    وانتقلت إلى تقرير المقرر      - ٣١
ــة      ــياق مكافحـ ــية في سـ ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ حقـ
الإرهاب، فقالت إن بلـدان الاتحـاد الأوروبي ملتزمـة بمكافحـة            

ــا   ــية لمواطنيهـ ــة الحقـــوق والحريـــات الأساسـ . الإرهـــاب وحمايـ
وأضافت أنها ستواصل كفالة اتساق تدابير مكافحـة الإرهـاب        

كمــا أنهــا . ة والدوليــةوانين الأوروبيــمــع التزاماتهــا بموجــب القــ
تود معرفة الطريقة التي يرى المقرر الخاص أنه يمكـن بهـا زيـادة              
الشفافية فيما يتعلق بتقييم أثر ضربات الطائرات المـسيّرة علـى           

ــدنيين ــات     . الم ــا مــن الهيئ ــم المتحــدة وغيره فكيــف يمكــن للأم
المتعــددة الأطــراف أن تنــسق بــصورة أفــضل برامجهــا لمكافحــة   

تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنـسان؟ وكيـف        الإرهاب بطرق   
ينبغـــي أن تتعـــاون الـــدول مـــع بعـــضها الـــبعض، ومـــع الأمـــم 
ــاط        المتحــدة، في بنــاء قــدراتها علــى مكافحــة الإرهــاب وإحب
التهديـــدات، وبخاصـــة حيثمـــا توجـــد شـــواغل بـــشأن المعـــايير 

ــذي      ــد ال ــسان في البل ــوق الإن ــة حق ــسائدة لحماي ــدال  وأن لا ب
  قيق أو المنع أو الاحتجاز؟تجري فيه أنشطة التح

أعربت عـن تقـديرها   ): المكسيك (السيدة دياز غراس    - ٣٢
 مـن العـام     للزيارة الرسمية التي قام بهـا إلى بلـدها في وقـت سـابق             

المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القــانون    
الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وقالت إنهـا     أو

ــع إلى  ــره  تتطل ــى تقري ــه  . الإطــلاع عل ــدوأضــافت أن  وأن لا ب
ــاء      ــدولي أثن ــانون ال ــدول بالتزاماتهــا بموجــب الق ــة ال ــد كاف تتقي
مكافحتها للإرهـاب، وأوضـحت أن حكومتـها تـسعى لـذلك            
على كل المستويات، بمـا في ذلـك مـن خـلال مبـادرات الأمـم                

وفيما يتعلـق باسـتخدام الطـائرات المـسيّرة، قالـت إن            . المتحدة
لـدها يـرى ضـرورة تنظـيم أي عمـل يـؤثر علـى المـدنيين                 وفد ب 

وتــساءلت . والتحقيــق فيــه بمــا يتفــق تمامــا مــع القــانون الــدولي 
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إذا كان بمقدور المقرر الخاص أن يسلط مزيدا من الـضوء            عما
  .على حالات محددة لاستخدام الطائرات المسيّرة

قالـت إن حكومتـها تـرى       ): النرويج (السيدة لارسن   - ٣٣
 مـن مكافحـة الإرهـاب الـدولي بطـرق لا تـؤدي إلى               بـد لا  أنه  

ففـي حـين لا يعتـبر    . تقويض القواعد الأساسية للقانون الدولي 
اســتخدام الطــائرات المــسيّرة أمــرا غــير مــشروع في حــد ذاتــه،  
فإن استخدامها لشن هجمـات موجهـة ضـد أفـراد يـثير أسـئلة               

ــاة     ــالحق في الحيـ ــق بـ ــا يتعلـ ــا في ذلـــك مـ ــدة، بمـ ــة معقـ . قانونيـ
وأضــافت أن وفــد بلــدها يرحــب بــصفة خاصــة بتقريــر المقــرر  
الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعـدام          
بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي عن التـرابط بـين قـانون            
حقـــوق الإنـــسان الدوليـــة والقـــانون الإنـــساني الـــدولي، وهـــو 

ائرات يــشكل تحــديا قانونيــا صــعبا عنــدما تُــستخدم الط ــ      مــا
وقالـت إن   . المسيّرة داخل حالات الـصراع المـسلح وخارجهـا        

  .التوصيات الواردة في التقرير تستحق مزيدا من المناقشة
قـال إنـه نظـرا لأن مـسألة         ): البرازيـل  (السيد باتريوتا   - ٣٤

اســـتخدام الطـــائرات المـــسيّرة والآثـــار المترتبـــة عليهـــا بالنـــسبة 
 والقــانون الإنـــساني  لتطبيــق قــانون حقــوق الإنــسان الدوليــة     

الــدولي تُنــاقش في الجمعيــة العامــة لأول مــرة، فــإن وفــد بلــده    
يشعر بالاندهاش والقلق إزاء بعض مـا قالـه المقـرران الخاصـان             

وعلى وجه التحديد، فـإن التـصريح       . في تقاريرهما وعروضهما  
القاطع الذي صدر عـن المقـرر الخـاص المعـني بحـالات الإعـدام               

و الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعـدام       خارج نطاق القانون أ   
ــالأمر غــير      ــيس ب ــأن اســتخدام الطــائرات المــسيّرة ل التعــسفي ب
المشروع لا يُعد فحسب تعميما شاملا، بـل أنـه أيـضا يجهـض              

وعلى أي حال، فـإن وفـد بلـده يعتـرض     . المناقشة في حد ذاتها 
علــى ذلــك التأكيــد، لأن الطــائرات المــسيّرة تُــستخدم خــارج   

ولــة وبــصورة منفــردة، وكــثيرا مــا يجــري ذلــك في   أراضــي الد
مخالفة صارخة لما ورد في التقرير من توصية بأن تكفـل الـدول             

  . المساءلة التامة عن نشر تلك الطائرات المسيّرة

ومضى يقول إن المقرران الخاصان يظهران فيمـا يبـدو       - ٣٥
ــدول يمكــن أن تــستخدم     ــان ال تــساهلا مفرطــا في اعترافهمــا ب

ــائرات  ــاطق   الطـ ــارج منـ ــسيّرة المـــسلحة بـــصورة مـــبررة خـ المـ
الصراع المحددة، وبخاصة عندما لا يبدو أن هناك أية محـاولات           

كمـا أشـار    . لتحديد مناطق الصراع عنـد نـشر تلـك الأسـلحة          
إلى أن هناك جانبا آخـر يبعـث علـى القلـق، وهـو الإشـارة إلى              

وا أن المدنيين الذين يبدو أنهـم يؤيـدون أنـشطة معينـة لـن يُعتـبر               
مدنيين بالنسبة لأغراض نشر الطائرات المسيّرة، وهو ما يمكـن          
ــبروا      ــه حــتى المتعــاطفين مــع قــضية مــا يمكــن أن يُعت أن يعــني أن

ــشروعة  ــا    . أهــدافا م ــده ســيكون ممتن ــد بل ــا أضــاف أن وف كم
، حيـث أن    “الـصراع غـير المتنـاظر     ”توفر تعريـف لمـصطلح       لو

ــا المتقدمــة  الاســتخدام المنفــرد للطــائرات المــسيّرة والتك   نولوجي
ــاظرة      ــصراعات غــير متن ــا يجعــل ال ــا هــو م ــتي تنطــوي عليه . ال

ــساني،      ــانون الإنــ ــاحترام القــ ــق بــ ــشة تتعلــ ــث أن المناقــ وحيــ
ــد ــى أن       فق ــد عل ــن تأكي ــا ورد م ــدا مــن التفــسير لم طلــب مزي

استخدام الطـائرات المـسيّرة يمكـن أن يقلـل أعـداد الخـسائر في               
  .صفوف المدنيين

 الآثار المترتبة على المراقبـة وانتـهاك        واستطرد يقول إن    - ٣٦
الخصوصية وانتهاك السيادة الوطنية تتصل اتصالا وثيقا بمـسألة         

إذ يجب علـى المجتمـع الـدولي، وهـو يـشرع            . الطائرات المسيّرة 
في تحليــل القــانون الــدولي فيمــا يتــصل باســتخدام الطــائرات       
المـــسيّرة، أن يوضـــح الإطـــار الأخلاقـــي والمعنـــوي والقـــانوني   
الواجــب التطبيــق علــى نــشر التكنولوجيــا العــسكرية المتقدمــة، 
وذلــك نظــرا لأن مــن المــرجح أن يــستمر اســتخدام الطــائرات   

  .المسيّرة وأن التكنولوجيا ستصبح أكثر خطورة فحسب
قالت إن وفد بلدها يتفق     ): سويسرا (السيدة فونتارا   - ٣٧

ير مــع القــول بــأن اســتخدام الطــائرات المــسيّرة لــيس بــالأمر غ ــ
وعـلاوة  . المشروع، وإن كـان يجـب أن يحتـرم القـانون الـدولي            

على ذلك، فقد قالت إن مـن الأهميـة تجنـب الأعمـال الـتي قـد                 
وســـألت المقـــرر الخـــاص المعـــني . تزيـــد مـــن تطـــرف الـــسكان
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بحالات الإعـدام خـارج نطـاق القـانون أو الإعـدام بـإجراءات              
 يمكـن بهـا     موجزة أو الإعدام التعسفي عن الكيفية المحـددة الـتي         

للـــدول أن تفـــي بـــصورة واقعيـــة بالتزاماتهـــا في مجـــال حقـــوق 
وطلبـت مـن المقـرر الخـاص        . الإنسان أثناء الصراعات المسلحة   

المعني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في              
سياق مكافحة الإرهاب أن يوضـح كيـف يمكـن الوصـول إلى             

للمبـادئ القانونيـة    توافق دولي للآراء حـول التفـسير الـصحيح          
المتعلقـــة بتكنولوجيـــا المعـــني بتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق الإنـــسان 

  والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؟
قــال إن وفــد بلــده ): المملكــة المتحــدة (الــسيد هــولتز  - ٣٨

يتفـق مـع المقــرر الخـاص المعــني بحـالات الإعــدام خـارج نطــاق      
الإعـدام التعـسفي في     القانون أو الإعدام بإجراءات مـوجزة أو        

أن الإطــار القــانوني القــائم يكفــي لتغطيــة اســتخدام الطــائرات  
وأضاف أن كل الدول التي تستخدم هذه المنظومـات         . المسيّرة

وأشـــار إلى أن وفـــد بلـــده . يجـــب أن تتقيـــد بالقـــانون الـــدولي
ــين       ــره ب ــرر الخــاص في تقري ــذي أجــراه المق ــالتمييز ال يرحــب ب

ــين ا  ــسيّرة وب ــشغيل  الطــائرات الم ــة الت ــات الفتاكــة ذاتي . لروبوت
وأوضــح أن الطــائرات المــسيّرة المــسلحة الــتي تنــشرها المملكــة   
المتحدة في أفغانستان ليـست ذاتيـة التـشغيل، بـل يـتحكم فيهـا         

وقــال إن حكومتـه لـيس لــديها   . طيـارون عـسكريون مـدربون   
أي نية لاستخدام منظومـات ذاتيـة التـشغيل تمامـا، وأن عنـدما              

ا المسلحة الطـائرات المـسيّرة، فإنهـا تطبـق قواعـد            تستخدم قواته 
ــدولي،       ــساني ال ــانون الإن اشــتباك محــددة بوضــوح بموجــب الق

  .وهي نفس القواعد المقررة للطائرات الحربية التقليدية
قالــت إن ): الاتحــاد الروســي  (الــسيدة سوكاتــشيفا   - ٣٩

استخدام الطائرات المسيّرة ظل منذ وقت طويـل يطـرح عـددا            
ئلة القانونية والمعنوية والأخلاقيـة، وإن كـان يجـب أن           من الأس 

وأوضــحت أن وفــد بلــدها يتفــق مــع المقــرر  . يتــسم بالــشفافية
الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعـدام          
بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في أن المركبـات الجويـة         

صارم مـع قـانون     بلا طيار يجب أن تُستخدم بما يتفق على نحو          
حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وبمـا يكفـل          

 مــن احتــرام القــانون الإنــساني لا بــدفــ. احتــرام الحــق في الحيــاة
وقانون حقوق الإنسان بغض النظر عمـا إذا كانـت الطـائرات        
المــسيّرة تُــستخدم في حــالات الــصراع المــسلح أو في مكافحــة  

  .الإرهاب في وقت السلم
قالـــــت إن ): الولايـــــات المتحـــــدة (الـــــسيدة بنتيـــــز  - ٤٠

حكومتــها تؤيــد عمــل المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام    
خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعـدام          

وأضافت أنـه يجـب علـى كافـة الـدول أن تمنـع مثـل                . التعسفي
. هـــذه الإعـــدامات علـــى نحـــو فعـــال، وأن تعاقـــب مرتكبيهـــا 

ت عـن أمـل وفـد بلـدها في أن يـشرع المقـرر الخـاص في                  وأعرب
إجراء تحقيق في مصرع أوزوالدو بايا وهارولـد سـيبيرو، وهمـا            
ــا، في حــادث     ــة في كوب ــادة الحركــة المناصــرة للديمقراطي مــن ق

كمـا طلبـت رأيـه في       .  كمـا تـردد    ٢٠١٢تحطم سيارة في عام     
 أعمال القتل خـارج نطـاق القـانون الـتي تحـدث في الجمهوريـة       

  .العربية السورية، حيث تتدهور حالة حقوق الإنسان
وفيما يتعلق بعمل المقرر الخاص المعـني بتعزيـز وحمايـة             - ٤١

ــة      ــياق مكافحـ ــية في سـ ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ حقـ
ــة الولايـــات المتحـــدة،    الإرهـــاب، فقـــد ذكَّـــرت بـــأن حكومـ
وبخاصـــة الـــرئيس، قـــد حـــددوا بوضـــوح الجوانـــب القانونيـــة  

جوانب النهج الـذي تتبعـه في مكافحـة الإرهـاب،           وغيرها من   
ــه    ــة بــ ــوى المرتبطــ ــدة والقــ ــيم القاعــ ــشطة تنظــ ــة أنــ . وبخاصــ

ــد ــل اســتخدام       وق ــتي تجع ــدا الأســباب ال ــرئيس تحدي أوضــح ال
وقالـــت إن . الطـــائرات المـــسيّرة ضـــروريا ومـــشروعا وعـــادلا 

ــة     ــر المقــرر الخــاص، وتتطلــع إلى المرحل ــها تــدرس تقري حكومت
  .اتهتحقيق التالية من

قـــال إن الفـــراغ ): الـــصين (الـــسيد زانـــغ غيـــشوان   - ٤٢
القانوني الـدولي فيمـا يتعلـق بالطـائرات المـسيّرة يجعلـها عرضـة               
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ــاءة الاســتخدام  ــائرات    . لإس ــة الط ــد اســتخدمت دول معين فق
وأشـار إلى   . المسيّرة المسلحة ضمن أنشطتها لمكافحة الإرهاب     
رهـاب، فإنهـا   أن حكومته، وإن كانت تؤيد العمل لمكافحة الإ      

ــسيادة      ــسان وال ــهاك حقــوق الإن ــى وجــوب عــدم انت ــصر عل ت
 وأن يلتزم دائمـا  لا بدفاتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب  . الوطنية

ــلامة      ــوطني وســ ــتقلال الــ ــدولي والاســ ــانون الــ ــاحترام القــ بــ
  .الدول أراضي
قال إن الوقـت قـد حـان        ): ليختنشتاين (السيد باريغا   - ٤٣

وأعـرب  .  مـسألة الطـائرات المـسيّرة   لكي تناقش الجمعية العامة 
عن أمله في زيادة العدد المحدود مـن الاسـتنتاجات الـتي خلـص              
إليهــا المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان        

وأعرب عـن   . والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب     
قلق وفد بلده إزاء التقـارير الـواردة مـن منظمـة العفـو الدوليـة                

ــق      ومنظمــة  ــدم تحقي ــشير إلى ع ــتي ت ــسان ال ــوق الإن رصــد حق
ــائرات المـــسيّرة   ــتخدام الطـ . تـــوازن المـــصالح الـــسليم عنـــد اسـ

وأعرب عن اتفاقه مع ممثل البرازيل في أن اسـتخدام الطـائرات            
المسيّرة هو استخدام غير متنـاظر، وأعـرب عـن أملـه أن تتـسم               

تركيز المناقشة الجارية حول تلـك المـسألة في الأمـم المتحـدة بـال             
 علــى البعــد الإنــساني، مــع مراعــاة أثــر اســتخدام  أكــبربدرجــة

الطائرات المسيّرة على مـن يقومـون بتـشغيلها عـن بعـد، وقبـل              
أي شــئ، علــى الــسكان المــدنيين المعرضــين باســتمرار لوجــود  

ــوق رؤوســهم   ــسيّرة ف ــع   . الطــائرات الم ــه م وأعــرب عــن اتفاق
رجـح رغبـة    المقرر الخاص في تقديره أنه ليـست هنـاك علـى الأ           

واســـعة في وضـــع صـــك دولي محـــدد أو في تعـــديل اتفاقيـــات   
جنيف فيما يتعلق باستخدام الطـائرات المـسيّرة، وتـساءل عـن            
المحافل القضائية أو شـبه القـضائية الـتي يمكـن اسـتخدامها بـدلا               

  .من ذلك لإحراز تقدم بشأن هذه المسألة
قـال  ): جمهوريـة إيـران الإسـلامية      (السيد جـاهرومي    - ٤٤

ــن      ــيرة عـ ــارير الأخـ ــالغ إزاء التقـ ــق بـ ــشعر بقلـ ــه تـ إن حكومتـ
اســتخدام الطــائرات المــسيّرة المــسلحة ضــد الــسكان المــدنيين،   

وسـأل المقـرر الخـاص عـن التـدابير          . وخاصة النـساء والأطفـال    
ــسؤولية       ــدول الم ــل ال ــة تحمي ــا لكفال ــتي يمكــن اتخاذه ــة ال العملي

حة، وعـــن القانونيـــة عـــن اســـتخدام الطـــائرات المـــسيّرة المـــسل
القواعــد الدوليــة الــتي يمكــن تطبيقهــا في إطــار القــانون الــدولي  

  .لوقفها عن استخدامها في حصانة من المساءلة
قالــت إن حكومتــها ): كوبــا (الــسيدة بيريــز ألفــاريز  - ٤٥

تــرفض اســتخدام الطــائرات المــسيّرة الــذي يــسفر عــن وقــوع    
ق خسائر في صـفوف المـدنيين باعتبـاره انتـهاكا واضـحا لحقـو             

وســألت المقــرر الخــاص  . الإنــسان وللقــانون الإنــساني الــدولي 
المعني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في              
سياق مكافحة الإرهاب عن الطريقة الـتي يمكـن بهـا للمجتمـع             

وقالـت  . الدولي أن يدعم ولايته، وعن تقديره للحالة الـسائدة        
عـن حـالات محـددة      إنه سيكون من المفيد أن تتلقى معلومـات         

لوفيــات مــدنيين في بلــدان انتــهكت ســيادتها وســلامة أراضــيها 
من خلال اسـتخدام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وغيرهـا مـن              

. قوى الاحـتلال الأجـنبي الأخـرى للطـائرات المـسيّرة المـسلحة       
 من احترام حقوق الإنسان تماما، حـتى أثنـاء   لا بدوأكدت أنه  

  .مكافحة الإرهاب
ــدة، ظلــت هيئــات    ومــض  - ٤٦ ــسنوات عدي ــه ل ت تقــول إن

حقوق الإنسان الدولية والمنظمات غير الحكومية تهتم اهتمامـا         
وثيقــا بمــسألة انتــهاكات حقــوق الإنــسان وادعــاءات التعــرض  

وأضـافت  . للتعذيب في مركـز الاحتجـاز في خلـيج غوانتانـامو          
أن وفد بلدها يـود أن يعـرف مـا إذا كانـت المـسألة تـدخل في                  

ية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خـارج نطـاق          نطاق ولا 
القــانون أو الإعــدام بــإجراءات مــوجزة أو الإعــدام التعــسفي،  

وهــل لديــه آخــر   . ومــا إذا كــان قــد وَثَــق الحالــة في المركــز     
  المعلومات عما إذا كان المركز سيغلق أبوابه في نهاية المطاف؟

 تـشاطر   قال إن حكومته  ): أذربيجان (السيد ناصرلي   - ٤٧
مــا أُعــرب عنــه مــن قلــق إزاء انعــدام الــشفافية في اســتخدام        
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وأوضــح أنهــا . الطــائرات المــسيّرة مــن جانــب عــدد مــن الــدول
تــدين اســتخدام تلــك الطــائرات بــشكل غــير مــأذون انتــهاكا    
لسيادة البلدان وسلامة أراضـيها وقتـل المـدنيين الأبريـاء، حـتى             

ــار    ــات مكافحــة الإرهــاب، باعتب ــا  في ســياق عملي ذلــك مخالف
  .لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة

): جمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة      (السيد مورينو زاباتا    - ٤٨
قــال إن اســتخدام الطــائرات المــسيّرة هــو أمــر غــير مــشروع،     
ــة وســلامة أراضــي       ــسيادة الوطني ــادئ ال ــهك مب ــه ينت حيــث أن

 وأضـاف أن اسـتهداف البـشر      . الدول وقانون حقوق الإنسان   
. هو أيضا مثال صارخ لحالات الإعدام خـارج نطـاق القـانون           

ــرارات مجلــس الأمــن      ــدولي ولا ق ــانون ال ــه لا الق وأشــار إلى أن
بــشأن مكافحــة الإرهــاب تــسمح باســتخدام أســاليب خــارج   

ولـذلك، فـإن    . نطاق القانون، مثل استخدام الطائرات المسيّرة     
.  غير قانونيـة   الولايات المتحدة الأمريكية مذنبة بالقيام بأنشطة     

 شــخص، ١ ٨٠٠وقــال إن الطــائرات المــسيّرة قتلــت حــوالي   
ــا ســوى    لم ــة فحــسب، ١٠يكــن مــستهدفا منــهم فعلي  في المائ

يثبــــت أن اســــتخدام الطــــائرات المــــسيّرة لم يكــــن غــــير   ممــــا
وسـأل المقـرر الخـاص    . فحـسب، وإنمـا غـير فعـال أيـضا       قانوني

اســتخدام  عــن رأيــه في الأضــرار الجانبيــة الــتي يتــسبب فيهــا       
  .المسيّرة الطائرات

المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام   (الــسيد هــايتر  - ٤٩
خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعـدام          

قال إن الحق في الحيـاة يتـألف عـادة مـن عنـصرين،              ): التعسفي
ــهما ارتباطــا وثيقــا   . المنــع والمــساءلة ــرتبط العنــصر الثــاني من وي

، حيـث أنـه يـصعب مـساءلة شـخص دون أن تتــوفر      بالـشفافية 
ــهاكات    ــق بالانت ــا يتعل ــشفافية فيم ــضمان   . ال ــه ل ــار إلى أن وأش

المــساءلة عــن انتــهاكات الحــق في الحيــاة الناجمــة عــن اســتخدام 
الطائرات المسيّرة، فإن أحد التدابير الفعالـة يتمثـل في الـدخول            

ــدول الــتي تمتلــك تلــك الطــائرات بالفع ــ    ل في مناقــشات مــع ال
ــستخدم   . والــتي تقــوم بتطويرهــا  ــدول أنهــا ت ــا ادعــت ال وإذا م

ــن الممكــن       ــنفس، ســيكون م ــا عــن ال ــسيّرة دفاع الطــائرات الم
غــير أنــه إذا تغــير . مــساءلتها عــن هجمــات الطــائرات المــسيّرة 

كمـا  .نطاق الصراع، ينبغـي عـرض المـسألة علـى مجلـس الأمـن             
دول الـتي    وأن ينطبـق علـى ال ـ      لا بـد  أشار إلى أن مبدأ المـساءلة       

ــسيّرة، وإن كــان اســتخدامها     ــسمح باســتخدام الطــائرات الم ت
  .دون إخطار مسبق يقوض ذلك المبدأ

ــتخدام      - ٥٠ ــأن اسـ ــول بـ ــصعب القـ ــه يـ ــول إنـ ــضى يقـ ومـ
الطائرات المسيّرة أمر غير مشروع في جوهره نظرا لأنـه يمكـن            

ومـع ذلـك، فـإن الـسرعة الـتي يمكـن بهـا            . التحكم بها عن بعـد    
ــائرا  ــشغيل الطـ ــدود     تـ ــور الحـ ــى عبـ ــدرتها علـ ــسيّرة، وقـ ت المـ

ــرية، تطــرح        ــصورة س ــشرها ب ــن إمكــان ن ــضلا ع ــسهولة، ف ب
ــددة  ــائرات     . تحــديات مح ــين الط ــام ب ــالتمييز اله ــق ب ــا يتعل وفيم

المــسيّرة والروبوتــات الفتاكــة ذاتيــة التــشغيل، قــال إنــه كانــت  
. هنــاك حجــج قويــة تــدعو لتقريــر عــدم قانونيــة تلــك الأخــيرة 

  .مناقشة المسألة في الأمم المتحدةورحب باستمرار 
ورحــــب بــــالإجراءات المتخــــذة لإزالــــة الأســــلحة       - ٥١

ــن      ــرب ع ــسورية، وإن أع ــة ال ــة العربي ــة في الجمهوري الكيميائي
تــشككه في جــدوى التــدخل الإنــساني مــن جانــب واحــد في    

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تقـوم         . ذلك البلد 
وفيمـا يتعلـق   .  للعدالـة في ذلـك الـصدد       بدور في تقديم المجرمين   

بالحاجــة لآليــات لــضمان بقــاء اســتخدام الطــائرات المــسيّرة       
داخل نطاق القانون، قال إن السبل الأولية لتحقيق ذلـك هـي            

غــير أنــه أشــار إلى أنــه مــن الأهميــة بــنفس  . المــساءلة والــشفافية
القدر أن يواصـل المجتمـع الـدولي رصـد احتـرام قـانون حقـوق                

وأضـــاف أنـــه . ن الدوليـــة والقـــانون الإنـــساني الـــدوليالإنـــسا
يزال يشعر بـالقلق إزاء انتـشار الطـائرات المـسيّرة، وخاصـة              لا

  .عندما تُستخدم سرا وفي الرد على تهديدات وشيكة مدعاة
المقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة           (السيد إمرسون   - ٥٢

ــة      ــياق مكافحـ ــية في سـ ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ حقـ
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ــابالإ ــره    ): رهـ ــستان في تقريـ ــق بأفغانـ ــرع المتعلـ ــال إن الفـ قـ
يتضمن مثالا للتحقيقـات الـشفافة الـتي أجريـت بـشأن هجـوم              
بالطـــائرات المـــسيّرة أســـفر عـــن وقـــوع خـــسائر في صـــفوف   
المدنيين بعد الإفـراج عـن معلومـات سـرية وتفـسيرات إضـافية              

ــها قــوات الولايــات المتحــدة  ــارة أخــرى، فــإن مــن  . قدمت وبعب
ن في الظــــروف المناســــبة أن تتحقــــق الــــشفافية حــــول الممكــــ

اســتخدام الطــائرات المــسيّرة، وإن كانــت الــصعوبة تتمثــل في   
وفيمـا يتعلـق    . مساءلة جهات لم تؤكد أو تنفي تلك الأعمـال        

بالتعــاون، قــال إنــه وزملائــه قــد انخرطــوا في حــوار مباشــر مــع 
هيئــــات أوروبيــــة وهيئــــات تابعــــة للأمــــم المتحــــدة، وإنهــــم   

ــو ــتخدام    نيعملـ ــشترك إزاء اسـ ــاد موقـــف مـ ــل اعتمـ ــن أجـ مـ
  .الطائرات المسيّرة

وانتقل إلى الحالات المحددة التي توفرت فيها أدلة على           - ٥٣
وقوع خسائر جسيمة في صفوف المدنيين، فقـال إنـه في حـين             
ــذر         تــثير هــذه الخــسائر مــسألتي الــشفافية والمــساءلة، فإنــه يح

ن الــدولي، خاصــة اســتنتاج أنــه قــد حــدث انتــهاك للقــانو  مــن
ــات     إذا ــد علـــى طلبـ ــد ردت بعـ ــسؤولة قـ ــة المـ ــن الدولـ لم تكـ

وفيمــا يتعلــق بتأكيــد أن اســتخدام  . الحــصول علــى معلومــات 
الطائرات المسيّرة قد أسفر عن وقوع خسائر أقـل في صـفوف            
المــدنيين ممـــا تــسفر عنـــه الــضربات الموجهـــة مــن المنظومـــات     

المعترف بها، فقد   الأخرى المحمولة جوا في الصراعات المسلحة       
أوضح أن بمقدوره الاستشهاد بتقارير للأمم المتحدة تؤكـد أن   

وأكــد أن اســتخدام الطــائرات المــسيّرة . ذلــك مــا حــدث فعــلا
ــسبب      ــا يـ ــو مـ ــا هـ ــرف بهـ ــسلحة المعتـ ــصراعات المـ ــارج الـ خـ

  .الإشكاليات
ومـــضى يقـــول إنـــه بعـــد أن اســـتمع إلى آراء المجتمـــع   - ٥٤

 تقـديم تقريـره إلى مجلـس حقـوق          الدولي حول المسألة، سيعاود   
وأوضـح  . الإنسان، حيـث سـتتقرر المرحلـة التاليـة مـن العمليـة            

أن ذلك يُحتمل أن يتضمن محاولـة للوصـول إلى توافـق لـلآراء      

بــشأن كيفيــة تفــسير الإطــار القــانوني الــدولي القــائم أكثــر مــن 
  .محاولة وضع صك جديد ينظم استخدام الطائرات المسيّرة

السؤال المتعلق بإغلاق مركز الاحتجـاز في       وردا على     - ٥٥
ــشتبه بهــم       ــابيين الم ــامو، أكــد أن احتجــاز الإره ــيج غوانتان خل
يــدخل في نطــاق ولايتــه، وأكــد للجنــة اســتمرار مــشاركته في  

ــسألة   ــذه الم ــات المتحــدة   . بحــث ه ــة الولاي وأوضــح أن حكوم
الحاليـــة قـــد أبـــدت بوضـــوح اهتمامهـــا بـــإغلاق المركـــز، وإن 

ــت هنـــاك عقبـ ــ  ــة معروفـــة تقـــف في    كانـ ــية داخليـ ات سياسـ
  .ذلك طريق
المقــررة الخاصــة المعنيــة بالــسكن     (الــسيدة رولنيــك   - ٥٦

): اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيـشي مناسـب        
يتركـز  ) A/68/289(قالت إن تقريرها النهائي كمقررة خاصـة        

ــا       ــا تتعرضـ ــثيرا مـ ــت كـ ــاسمتين، وإن كانـ ــتين حـ ــى سياسـ علـ
للإهمــال، مــن سياســات الإســكان، وهمــا المــساكن المــستأجرة   
ــا دورا     ــة، وأوضــحت أنهمــا يمكــن أن تؤدي والمــساكن الجماعي

ــق     ــسكن اللائـ ــالحق في الـ ــراء بـ ــع الفقـ ــز تمتـ ــيا في تعزيـ . أساسـ
ــن      ــع م ــوذج المتب ــول في النم ــا إلى إحــداث تح  وكــررت دعوته
اسـتخدام الـسياسات الـتي تنظــر إلى الإسـكان أساسـا باعتبــاره      
من الأصول الماليـة إلى نهـج قـائم علـى حقـوق الإنـسان يـشدد               
علــى البعــد الاجتمــاعي، ويمكــن الأفــراد والأســر المعيــشية مــن  

  .العيش في أمان وبكرامة
ومضت تقول إن إعمال الحق في السكن اللائـق علـى           - ٥٧

الجمـــع بـــين التخطـــيط الفعـــال  أســـاس غـــير تمييـــزي يتطلـــب  
وسياسات الإسكان والتدخل الحكومي، في الاستثمار المباشـر        

وأوضـحت أنـه    . وفي وضع القواعد التنظيمية علـى حـد سـواء         
يلزم المزج بين الحلول المتعلقة بالحيازة، بما في ذلـك الإيجـارات            
الخاصة والعامة والحيازة الجماعية، لكفالـة وصـول الجميـع إلى           

لائق، وبخاصة لتحصين الأفـراد والأسـر المعيـشية مـن           السكن ال 
  .الصدمات الاقتصادية والمالية
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ــراء        - ٥٨ ــة لفق ــوفير الحماي ــه يمكــن ت ــول إن واســتطردت تق
الحضر بمزيج من ترتيبات الحيازة التي تشمل قطاعا للإيجـارات          
يعمل بسلاسة ويخضع لتنظيم فعال، ويتضمن إيجارات خاصـة         

 الـــدول بنـــاء وصـــيانة قطـــاع ويجـــب أن تـــشجع. واجتماعيـــة
للإيجــارات الخاصــة، بمــا في ذلــك مــن خــلال تــوفير الحــوافز        
لصغار ملاك المساكن، مـع اتخـاذ تـدابير لـدعم الأسـر المعيـشية            
المنخفضة الدخل، مثـل بـدلات الإيجـار، ونظـام لاسـتحقاقات            
السكن، ورصد أموال مضمونة لتغطية التكاليف التي تنـشأ في          

ــأخر في ســدا  . د الإيجــارات ومــدفوعات الخــدمات حــالات الت
كمـــا أشـــارت إلى أن وضـــع عقـــود إيجـــار موحـــدة يمكـــن أن 
يحــدث أثــرا ايجابيــا بعيــد المــدى، وكــذلك الاســتخدام الفعــال   

كمــــا أن الأشــــكال التعاونيــــة . لرصــــيد المــــساكن الــــشاغرة
، وبخاصـة    أكـبر  والجماعية والمجتمعية للحيـازة تـستحق اهتمامـا       

فهـذه  . ويج لإسـكان فقـراء الحـضر   من أجل تعزيـز آليـات التـر       
الآليات تسمح بتخصيص الموارد المـشتركة وتقاسـم المخـاطر،          
ويمكن أن تعزز حالة الأسر المعيشية والمجتمعات المحليـة بدرجـة           

وأضافت أن الـدول يجـب أن تبـذل مزيـدا مـن الجهـود               . كبيرة
في تــــصميم أشــــكال الحيــــازة الجماعيــــة والاســــتثمار فيهــــا،  

اف بالملكيـــة التعاونيـــة والجماعيـــة لـــلأرض يكفـــل الاعتـــر بمـــا
والمـــساكن في المنـــاطق الحـــضرية وحمايتـــها، ودعـــم سياســـات 
ــوفير فــرص الحــصول علــى     ــة، مثــل ت الإســكان والآليــات المالي
ــاءات الـــــضريبية    ــة والإعفـــ القـــــروض والإعانـــــات الحكوميـــ

كما يجب على الـدول تـوفير       . للمؤسسات الجماعية والتعاونية  
ــة، ــع  المـــساعدة التقنيـ ــة الأراضـــي الحـــضرية ذات المواقـ  وإتاحـ

وأكــدت أن الحــق في  . الجيــدة لمنظمــات الإســكان الجمــاعي   
  .السكن اللائق لا يمكن أن يُترك لقوى السوق

 بزيـارتين   ٢٠١٣وأشارت إلى أنها قـد قامـت في عـام             - ٥٩
رسميـــتين إلى اندونيـــسيا والمملكـــة المتحـــدة، بالإضـــافة إلى مـــا 

وأفـادت أنهـا   . بموجـب ولايتـها  تضطلع بـه مـن أنـشطة أخـرى         
 تقريــــرا إلى مجلــــس حقــــوق ٢٠١٤مــــارس /ســــتقدم في آذار

الإنـــسان، ودعـــت جميـــع الـــدول إلى مواصـــلة التعـــاون معهـــا 
  .خلفها ومع
قــال إن وفــد بلــده يقــدر ): البرازيــل (الــسيد باتريوتــا  - ٦٠

تـــشديد المقـــررة الخاصـــة علـــى الإدمـــاج الاجتمـــاعي، وعلـــى 
ن هـم في أمَّـس الحاجـة فيمـا يتـصل       ضرورة إعطـاء الأولويـة لم ـ     

وأكـــد أن حكومتـــه ستواصـــل التعـــاون . بـــالحق في الإســـكان
  .معها، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان

قــال إن حكومتــه تعلــق ): أنغـولا  (الـسيد فــون هــاف   - ٦١
أهميــة كــبيرة علــى الحــق في الــسكن اللائــق، وإنهــا قــد اتخــذت   

. بنيـة تحتيـة جديـدة     عددا مـن التـدابير لتـشجيع بنـاء مـساكن و           
وأشــار إلى أن الحــرب الأهليــة الطويلــة في أنغــولا قــد أدت إلى 
عدم وجـود تخطـيط حـضري، غـير أن الحكومـة قامـت بتنفيـذ                
بـــرامج وطنيـــة وأنـــشأت صـــناديق بهـــدف تحـــسين الأوضـــاع  

ــيرة   ــات الفق ــشية، وبخاصــة للفئ ــذ عــدد مــن   . المعي ــد تم تنفي وق
 ٨٠ ٠٠٠ ذلك تـشييد  مشاريع الإسكان في أنحاء البلد، بما في 

  .شقة سكنية في كيلامبا كياكسي
ــه        - ٦٢ ــال إن حكومتـ ــازة، قـ ــضمان الحيـ ــق بـ ــا يتعلـ وفيمـ
سنت تـشريعات لـضمان الحيـازة، تـشمل مبـادئ توجيهيـة              قد

لمنع الطرد بالقوة، وذلك من خلال مـشاورات مـع المجتمعـات            
وشجع المقررة الخاصة على مواصـلة استكـشافها      . المحلية المعنية 

ــائج في     لل ــن نتـ ــه مـ ــا تخلـــص إليـ ــدرج مـ ــى أن تـ ــسألة، وعلـ مـ
  .النهائي تقريرها

ومــضى يقــول إن حكومتــه تتفــق مــع المقــررة الخاصــة    - ٦٣
ــدعم قطــاع الإيجــارات     ــدابير ل ــدول يجــب أن تتخــذ ت في أن ال
الخاصة، وتقديم حوافز لصغار ملاك المـساكن، وإنـشاء آليـات           

دعوتـه المقـررة    وكـرر   . لدعم الأسر المعيشية المنخفضة الـدخل     
 ٢٠١٤الخاصــــة للقيــــام بزيــــارة رسميــــة إلى أنغــــولا في عــــام  

ــة     للإطــلاع علــى التقــدم المحــرز وتقــديم توصــيات بــشأن كيفي
ــق   ــسكن اللائ ــز الحــق في ال ــررة الخاصــة عــن   . تعزي وســأل المق
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الطريقة التي يمكـن بهـا تقـديم الـدعم إلى قطـاع الإيجـارات غـير          
 غـير الرسميـة، وبخاصـة       الرسمي في سـياق المـستوطنات الحـضرية       

  .في أفريقيا
قالـت  ): المراقِبة عن الاتحـاد الأوروبي     (السيدة تشامبا   - ٦٤

إن الاتحـــاد الأوروبي يحـــيط علمـــا بتوصـــيات المقـــررة الخاصـــة 
بصياغة سياسـات إسـكان تهـدف إلى إعمـال الحـق في الـسكن            
ــر المعيـــشية المنخفـــضة الـــدخل،    ــاملا للأسـ ــالا كـ اللائـــق إعمـ

الـــــتي وجهتـــــها لإحـــــداث تحـــــول في    وكـــــذلك الـــــدعوة  
وسألت المقررة الخاصـة    . المتبع في سياسات الإسكان    النموذج

عما إذا كانت تعتقد أنه يمكن الاسـتمرار في اتجـاه الحكومـات       
ــوفير الإســـكان     ــة في تـ ــاد علـــى المنظمـــات غـــير الربحيـ للاعتمـ
للفقراء، وما إذا بمقدورها تقـديم أمثلـة للممارسـات الجيـدة في       

  .ذلك الشأن
ــود أن يتعــرف      - ٦٥ ــول إن الاتحــاد الأوروبي ي ومــضت تق

على رأي المقررة الخاصة في المخططات الاجتماعية التي ينتقـل          
وأشـارت  . بموجبها المسنون إلى وحدات سكنية مستقلة اصغر      

إلى أن المقــررة الخاصــة قــد أكــدت علــى الفوائــد الــتي تنطــوي  
تمانــات  عليهــا الحيــازة الجماعيــة، بمــا في ذلــك مؤســسات ائ     

الأراضـــي المجتمعيـــة، وتـــساءلت عمـــا إذا كـــان بمقـــدورها أن  
تفــــسر الــــسبب في عــــدم التوســــع بدرجــــة كــــبيرة في تلــــك 

  .المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأمريكية
قـال إنـه لمـا كـان بلـده بلـدا            ): ملديف (السيد سارير   - ٦٦

صــغيرا معرضــا لآثــار تغــير المنــاخ، فقــد جعلــت حكومتــه مــن   
ــد ــة مـــن   تحـــسين الخـ ــكان، أولويـ ــة الإسـ ــة، وبخاصـ مات العامـ

وأضاف أنه مـن الناحيـة التقليديـة، كانـت          . أولوياتها السياسية 
الأراضـــي مملوكـــة ملكيـــة خاصـــة، وأدى اســـتمرار تقـــسيم      

وأسـهمت  . الممتلكات الموروثـة إلى تـدهور أوضـاع الإسـكان         
عوامل طبوغرافية في ارتفاع أسعار المـساكن بـصورة لا يمكـن            

وأشـار إلى أن الحكومـة تواصـل        . اصة في العاصمة  تحملها، وخ 

بنـــاء وحـــدات الإســـكان الاجتمـــاعي، مـــع إعطـــاء الأولويـــة   
للفئات الاجتماعية المحرومة من المزايا والمهمـشة لكفالـة تمتعهـا           

كما أنها عملت مع القطاع الخـاص،       . بالحق في السكن اللائق   
حيث وفرت الحوافز وغيرها من أشكال الدعم لتطـوير سـوق           

وأكد أنـه تم إحـراز قـدر لا يـستهان بـه مـن التقـدم                 . الإسكان
وأضـاف أن   . ٢٠٠٩منذ زيارة المقـررة الخاصـة للبلـد في عـام            

حكومتــه قــد كــررت تأكيــد دعوتهــا لهــا، أو لخلفهــا، للعــودة    
لزيارة ملديف كي تشهد التقـدم المحـرز وتوصـي بـسبل إجـراء          

  .المزيد من التحسينات
أعربـت  ): ات المتحـدة الأمريكيـة    الولاي (السيدة بينتز   - ٦٧

عن تقديرها لتوصيات المقـررة الخاصـة بـشأن وضـع سياسـات             
لتيـــسير حـــصول الفقـــراء علـــى الـــسكن اللائـــق، وكـــذلك       
ــصعيدين     ــى الـ ــة علـ ــسياسات الناجحـ ــة للـ ــاتها الإفراديـ لدراسـ
الوطني والمحلي، بما في ذلك برامج الإسكان الميسور الـتي تقـوم            

ــورك  ــة نيوي ــا إدارة مدين ــود أن   .به ــدها ي ــد بل  وأضــافت أن وف
يشير، مع ذلك، إلى أن توصيات المقـررة الخاصـة حـول طـرق              
تنظيم الأسواق المالية للدول تتجاوز الولاية المـسندة لهـا، كمـا            

  .تتجاوز ولاية اللجنة الثالثة
ــها متفقــة مــع القــول بــأن      - ٦٨ ومــضت تقــول إن حكومت

نة الإســكان، المجتمــع المــدني يلعــب دورا هامــا في تطــوير وصــيا
وإنهـا تـشجع القطــاع الخـاص والمنظمـات غــير الحكوميـة علــى      
ــر        ــى الإســكان أكث ــل الحــصول عل ــة لجع ــا الفني تقاســم خبراته

ــدأ عــدم التمييــز، وإن كانــت    . يــسرا كمــا أنهــا تؤيــد بقــوة مب
فعــدم . تتفــق تمامــا مــع تفــسير المقــررة الخاصــة لــذلك المبــدأ  لا

قليــات الــضعيفة، علــى التمييــز ينبغــي أن يتركــز علــى فئــات الأ
ــا        ــة، أم ــسان الدولي ــوق الإن ــذي تحــدده صــكوك حق النحــو ال
استئصال شأفة الفقر، فهو مسألة تـدخل في نطـاق الـسياسات            

وتــساءلت .  وأن تُتــرك لكــل دولــة بنفــسهالا بــدالوطنيــة الــتي 
ــال      ــدول للامتث ــة الــتي يمكــن أن تتخــذها ال ــدابير العملي عــن الت

 للقـانون الـدولي، وبخاصـة لمـساعدة         لالتزاماتها بعد التمييز وفقا   
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وتساءلت هـل بمقـدور المقـررة       . الأفراد ذوي الدخل المنخفض   
الخاصة أن تقدم أمثلـة لتقـديرات فعالـة لاحتياجـات الإسـكان             
ــا دول تأخــــذ في حــــسبانها العوامــــل الاجتماعيــــة    قامــــت بهــ

  والجغرافية والاقتصادية؟
قالـــت إن  ): جنـــوب أفريقيـــا  (الـــسيدة هوســـكينغ   - ٦٩
كومتــها قــد زادت الإنفــاق العــام الــذي يهــدف إلى إعمــال   ح

ــة والثقافيــة، وتحقيــق الكرامــة    الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعي
ــع      ــهم مــن التمت ــازات، وتمكين للمــواطنين المحــرومين مــن الامتي

ومـضت تقـول إن سياسـة الحكومـة         . بالحق في الـسكن اللائـق     
بــشرية قــد تحولــت إلى الفكــرة الأكثــر تكــاملا للمــستوطنات ال

المــستدامة وجــودة الإســكان، مــع الاعتــراف بــأن مــسؤولية       
العجـــز المتـــراكم في الإســـكان لا تقـــع علـــى عـــاتق الحكومـــة  

ــشركاء الاجتمــاعيين    ــها أيــضا ســائر ال . وحــدها، وإنمــا يتحمل
ونظرا لأهمية التعاون الدولي لتعزيـز الـشراكات العالميـة الفعالـة          

 حكومــة جنــوب  في ســياق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، فــإن    
أفريقيــا تـــشارك بنـــشاط في إطـــار التعجيـــل بانجـــاز الأهـــداف  

وأضـافت أن حكومتـها تـدرك الحاجـة الماسـة           . الإنمائية للألفية 
لتحسين الأوضاع المعيشية لـسكان الأحيـاء الفقـيرة، وتواصـل           
الاضـــطلاع بـــدور بنَّـــاء في ســـياق المنتـــدى الحـــضري العـــالمي 

ــامج الأمــم المتحــدة للم ــ  ــة برن موئــل (ستوطنات البــشرية برعاي
ــم المتحــدة  ــم     ). الأم ــل الأم ــع موئ ــا ســتقوم، في شــراكة م كم

 في عــام “قيــادة التغــيير في المدينــة”المتحــدة، باستــضافة مــؤتمر 
، الـــذي ســـيتركز علـــى دور المـــرأة والتحـــديات الـــتي  ٢٠١٤

  .تواجهها في سياق سبل العيش المستدامة في المدن
ر إلى مــا ذكرتــه المقــررة أشــا): ألمانيــا(الــسيد رولانــد   - ٧٠

الخاصــة مــن أن أحــد ســبل التــصدي لازمــة الإســكان العالميــة، 
التي تـؤثر علـى الفقـراء بـصورة غـير متناسـبة، هـي مـن خـلال                   
الحيازة التعاونيـة والجماعيـة وترتيبـات الإيجـارات الخاصـة الـتي             

غير انه أشار إلى أن قيود قواعـد        . تشمل صغار ملاك المساكن   
وتـساءل عمـا إذا     . ا تثبط مثل هذه الترتيبات    التخطيط كثيرا م  

كــان بمقــدور المقــررة الخاصــة أن تقتــرح كيــف يمكــن تخفيــف  
ــارات دون      ــات للإيج ــذه الترتيب ــشجيع ه ــة لت ــد التنظيمي القواع

ومــضى يقــول إن بــرامج تحــديث  . تقــويض ســلامة العقــارات 
ووفقـا  . الأحياء الفقيرة كـثيرا مـا تتجاهـل مـصالح المـستأجرين           

ــررة ا ــذه      للمق ــصل به ــا يت ــى فيم ــإن الممارســات المثل لخاصــة، ف
البرامج تـشمل تقـديم الإعانـات المباشـرة والقـروض المنخفـضة             

وأضـاف أنـه    . الفائدة من أجـل أعمـال التوسـع والإصـلاحات         
يـــود أن يتعـــرف علـــى التـــدابير الأخـــرى الـــتي يمكـــن اتخاذهـــا 

ــة    ــه الكفايـ ــا فيـ ــز حقـــوق الـــسكان بمـ ــة وتعزيـ . لـــضمان حمايـ
ق بترتيبات الحيازة التعاونية والجماعيـة، تـساءل عـن          يتعل وفيما

الطريقــة الــتي يمكــن بهــا للــدول أن تــضمن أن تعــود إجراءاتهــا    
بـــالنفع علـــى الأســـر المعيـــشية الفقـــيرة والمنخفـــضة الـــدخل       

  .خاصة بصفة
أعربـت عـن تقـديرها      ): إندونيسيا (السيدة غاي لونا    - ٧١

ــة إلى      ــررة الخاصــ ــا المقــ ــت بهــ ــتي قامــ ــارة الــ ــدها في للزيــ بلــ
ــران ــه /حزي ، والــتي تفاعلــت خلالهــا مــع مــسؤولي   ٢٠١٣يوني

وأضافت أن وفد بلـدها يتطلـع       . الحكومة وممثلي المجتمع المدني   
إلى الإطلاع على التقرير الـذي سـتقدمه عـن تلـك الزيـارة إلى               

  .٢٠١٤مجلس حقوق الإنسان في عام 
المقــررة الخاصــة المعنيــة بالــسكن     (الــسيدة رولنيــك   - ٧٢
): ق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيـشي مناسـب        اللائ

ــدورة الــتي يعقــدها مجلــس حقــوق      قالــت إنهــا ســترد خــلال ال
.  على بعـض أسـئلة وتعليقـات الوفـود         ٢٠١٤الإنسان في عام    

وفيما يتعلق بالمستوطنات غير الرسمية، فقد شددت على أهميـة          
إشراك جميع أصحاب المـصلحة والدولـة والمجتمعـات المحليـة في            

 من  لا بد ومضت تقول إنه    . صياغة القواعد المنظمة للتخطيط   
ــلامة     ــضمان سـ ــذها لـ ــحة وتنفيـ ــية واضـ ــد أساسـ ــع قواعـ وضـ

وقد كانت هناك أمثلة لهـذا التعـاون في         . المستأجرين وحمايتهم 
ــذ      ــث تم تنفيـ ــد، حيـ ــسيا وتايلنـ ــا وإندونيـ ــل وكولومبيـ البرازيـ

  .عمليات تحديث ناجحة للإسكان على أساس المشاركة
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واســـتطردت تقـــول إن المبـــادرات الـــتي تـــضم مـــلاك    - ٧٣
المساكن الاجتماعيين، بما فيهم تعاونيات المـستأجرين، كانـت         
ناجحة للغاية في تشجيع الإسـكان الاجتمـاعي والحفـاظ علـى            

غـير أنهـا   . رصيد الإسكان في فرنسا وهولندا والمملكة المتحـدة    
ماعيــا  أشــارت إلى أنــه لا ينبغــي أن تعتــبر الدولــة مالكــا اجت     

للمــساكن، حــتى وإن كــان التمويــل الحكــومي شــرطا مــسبقا   
فملاك المـساكن الاجتمـاعيون لا يكونـون        . لمثل هذا الإسكان  

مسؤولين فحسب عن تخطـيط وإنـشاء الإسـكان الاجتمـاعي،           
وفي نهايـة المطـاف، يمكــن أن   . وإنمـا أيـضا عـن صــيانته وإدارتـه    

 كـبيرة مـن     تتولى التعاونيـات إدارة الإسـكان، ولكـن بإعانـات         
أما مؤسسات ائتمانات الأراضـي المجتمعيـة، الموجـودة         . الدولة

منذ زمن بعيد في المملكة المتحدة، فلم تنتشر خارج الولايـات           
غير أنهـا تـشهد ازديـادا في أمـاكن أخـرى، تمـشيا مـع                . المتحدة

وأشـارت  . الاتجاهات البديلة الأخرى، مثل الإسكان المـشترك      
 للتمويــل والائتمانــات تُعــد عــاملا    إلى أن القواعــد التنظيميــة 

ــة لا تمثــل تجــاوزا     رئيــسيا، إلا أن مــسألة تنظــيم الأســواق المالي
فثمــة حاجــة ملحــة لقواعــد تنظيميــة حكوميــة في      . لولايتــها

. قطاع الإسكان، حيث أن المؤسـسات الماليـة لا تميـل لتمويلـه            
ــكان       ــة الإسـ ــالج مـــسألة سياسـ ــن الأهميـــة ألا تُعـ ورأت أن مـ

 زاوية العرض والطلب، كما لو كانـت المـساكن   الحكومية من 
ــسلع    ــن ال ــا م ــل غيره ــلعة مث ــات   . س ــت إن تقييم وأخــيرا، قال

الاحتياجـــات مـــن المـــساكن يجـــب ألا تكتفـــي بـــأن تأخـــذ في 
 وأن تراعـي    لا بـد  حسبانها كمية المساكن وجودتها فقـط، بـل         

  .أيضا مجمل البنية التحتية الحضرية
  .١٣:١٥رفعت الجلسة الساعة   
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	8 - وبعد أن أكدت أن حقوق الإنسان هي حقوق فردية، أعربت عن اتفاقها مع القول بأن توفير سبل الوصول إلى الحقيقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن يفيد المجتمعات ككل. وسألت المقرر الخاص عن السبل العملية التي يمكن للحكومات من خلالها أن تسهل الوصول إلى الحقيقة في مثل تلك الحالات، وطلبت رأيه في احتجاز الصحفيين والمدونين الذي يغطون أخبار الفساد الحكومي أو انتهاكات حقوق الإنسان.
	9 - السيد باتريوتا (البرازيل): قال إن بلده قد شهد انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل الديكتاتوريات العسكرية، وإنه لا يكتفي فحسب بالإعراب عن اتفاقه مع توصيات المقرر الخاص، بل إنه وضع بعضها بالفعل موضع التنفيذ. ففي عام 2011، سنت حكومته تشريعا شاملا وتقدميا يوفر الحماية للحق في الحصول على المعلومات. وينطبق ذلك التشريع على كافة مستويات السلطة، ويكبح القدرة على تقييد إمكانية الحصول على المعلومات، حتى بشأن الأمن القومي. فلا يمكن إبقاء المعلومات سرية لأكثر من 25 عاما كحد أقصى، كما لا يمكن الاحتفاظ بسرية المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وأشار إلى أن البرازيل أنشأت لجنة وطنية لاستقصاء الحقيقة لبحث جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من عام 1946 حتى عام 1988، بما يربط الحق في معرفة الحقيقة بالحق في الحصول على المعلومات، على النحو الذي يتبعه المقرر الخاص في تقاريره. وتساءل عما يمكن أن تفعله الأمم المتحدة أكثر من ذلك لحماية تلك الحقوق المترابطة. وفي ضوء ما تكَّشف في الآونة الأخيرة عن أعمال المراقبة التي تقوم بها الدولة، التي أخذت تتزايد وتؤثر تحديدا على بلده، تساءل عما إذا كان ينبغي أيضا ربط الحق في الخصوصية بالحقين الآخرين. وأشار إلى أن هناك فئات بعينها، مثل الشباب، تعاني من الضعف بصفة خاصة إزاء انتهاكات الخصوصية في الفضاء الإلكتروني. وقال إنه لا توجد حاليا أية قواعد دولية لضمان الحق في الخصوصية، وهو وضع يرى وفد بلده أنه يتعين معالجته.
	10 - السيدة زوغرافسكا - كرستسكا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن حكومتها تقدر الزيارة التي قام بها المقرر الخاص إلى بلدها في حزيران/يونيه 2013، وتتطلع إلى التقرير الذي سيقدمه عن تلك الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2014، وإنها ستواصل التعاون مع المقرر الخاص.
	11 - السيدة لارسن (النرويج): لاحظت أن المقرر الخاص أكد في تقريره أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات للحق في الحصول على المعلومات والحق في معرفة الحقيقة عندما يكون الضرر أكبر عموما من المصلحة العامة في الحصول على المعلومات. وسألته كيف يمكن موازنة حق الشعب وضرورة المعرفة مع احتمال احتياج الحكومة للسرية. وقالت إنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية تعريف المقرر الخاص لـ ”الضرر الكبير“. وبالنظر للمعضلة التي كثيرا ما تنشأ في حالات العدالة الانتقالية عند الاختيار بين السلام والعدالة، فقد طلبت من المقرر الخاص أن يوضح تفصيلا افتراضه بأنه يجب عدم الاستناد إلى مقتضيات الأمن القومي للإبقاء على سرية المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
	12 - السيدة فونتارا (سويسرا): قالت إن الحق في الحصول على المعلومات يتسم بأهمية بالغة بالنسبة للديمقراطية. وأضافت أن حكومتها تشاطر المقرر الخاص تحليله القائل بأن ذلك الحق يتسم بأهمية خاصة في البلدان التي شهدت انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه سيكون من المفيد أن تتوفر شروح أكثر للحق في معرفة الحقيقة من حيث علاقته بالإفلات من العقاب، بالرجوع إلى تحديث مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال جهود مكافحة الإفلات من العقاب. وطلبت من المقرر الخاص إبداء رأيه حول كيفية تيسير الوصول إلى المحفوظات وضمان عدم تدميرها. كما قالت إن وفد بلدها يود أن يستمع إلى رأيه حول الصلة المحتملة بين ولايته وولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، حيث أن هذه هي الأركان الأربعة التي يتأسس عليها الحق في حرية التعبير.
	13 - السيدة ووكر (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية): قالت إن حكومتها تشعر بالتشجيع من النتائج التي خلص إليها تقرير المقرر الخاص عن عدد البلدان التي اتخذت تدابير فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ودعت جميع الحكومات إلى حماية ذلك الحق بما يتفق مع القانون الدولي. وبعد أن لاحظت أن المقرر الخاص قد حدد عددا من التحديات التي تواجه الحكومات في ذلك الصدد، سألته عن رأيه في أفضل السبل للتغلب على تلك التحديات. وقالت إنه سيكون مثيرا للاهتمام الاستماع لما هو أكثر من ذلك عن مجموعة المبادئ الأساسية التي توجِّه تصميم وتنفيذ القوانين الوطنية حول الوصول إلى المعلومات المذكورة في تقريره (A/68/362)، وعن أفضل السبل الممكنة لترجمتها إلى ممارسات في الواقع.
	14 - السيد سيبانوفيتش (الجبل الأسود): أعرب عن تقديره للزيارة التي قام بها المقرر الخاص إلى الجبل الأسود في حزيران/يونيه 2013. وقال إن حكومته ملتزمة بكفالة حرية واستقلال وسائط الإعلام، وإنها تبذل جهودها لتعديل تشريعاتها المتعلقة بحرية التعبير وللسماح بحرية الوصول إلى المعلومات والبيانات بما يتفق مع المعايير الأوروبية والدولية. وأضاف أن الموظفين العموميين يتلقون تدريبا وصولا لتلك الغاية، وأن الحكومة تسعى إلى تحسين الحوار بين السلطات من ناحية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني من ناحية أخرى. وقال إنها ستبذل أقصى ما في وسعها لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص في ذلك الصدد، وإنها تتطلع إلى مواصلة الحوار معه.
	15 - السيد وحيد (ملديف): قال إن بلده يشارك في عملية الانتقال إلى الديمقراطية، وإن حكومته قد اتخذت، بمساعدة من برامج الأمم المتحدة، عددا من التدابير التنظيمية والتشريعية التي ترمي إلى ضمان الشفافية وتحسين علاقتها بالمجتمع المدني بما يتفق مع التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية. وأضاف أن وسائط الإعلام تتمتع بالاستقلال التام، بينما تم تجريم تشويه السمعة، واتخذت تدابير لحماية الصحفيين. كما تم سن تشريعات لحماية الحق في الحصول على المعلومات، استرشادا بقوانين في بلدان الكومنولث الأخرى. وتنص هذه التشريعات على مجموعة واضحة من الاستثناءات للحق في الحصول على المعلومات، استنادا إلى ضرورة موازنة المصلحة العامة مع الحاجة لحماية المواطنين من الأذى. وسأل المقرر الخاص أين يمكن تحديد الخط الفاصل بين التغطية الإعلامية التي تنقل الحقيقة وتلك التي لا تنقلها. ولما كان يُوصى بأن تتوفر معايير معينة في استجابات السلطات لطلبات البيانات، فقد تساءل عن الطريقة التي يمكن بها رصد نوعية تلك الاستجابات في سياق دولي.
	16 - السيدة سوكاتشيفا (الاتحاد الروسي): قالت إن الدستور الروسي يكفل حماية الحق في الحصول على المعلومات، شريطة نقل تلك المعلومات بصورة قانونية. فبموجب القانون الروسي، لا يجوز فرض قيود على الحق في الحصول على المعلومات إلا لحماية الدستور، والأخلاق، والصحة، وحقوق الآخرين ومصالحهم القانونية، والدفاع عن الدولة وأمنها. وأوضحت أن هناك مبادئ توجيهية صارمة بشأن كيفية الاستجابة لطلبات المواطنين للمعلومات، ولكيفية تحديد المسؤولية في حالات عدم الاستجابة.
	17 - السيد رحمن (بنغلاديش): قال إن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات يجب أن تتم بصورة مسؤولة وباحترام. وأوضح أنه قد تم في بلده سن تشريعات وإنشاء مؤسسات لحماية ذلك الحق والإشراف على تنفيذه. وقال إنه كثيرا ما كان من الصعوبة بمكان الموازنة بين الحاجة لضمان الأمن ومبدأ أقصى درجات الإفصاح. وأشار إلى أنه بفضل تكنولوجيات المعلومات، أصبحت وفرة المعلومات فيما يبدو تمثل تحديا بنفس القدر مثل انعدامها، مما يؤدي كثيرا إلى تعمد الأفراد والجماعات نشر معلومات خاطئة أو مضللة عن طريق شبكة الإنترنيت وغيرها من وسائط الإعلام. وسأل المقرر الخاص عما يمكن عمله لمعالجة تلك المشكلة، وما إذا كان سينظر في إعداد تقرير عن تلك المسألة يقترح فيه تدابير لمعالجتها.
	18 - السيد مورينو زاباتا (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قال إن تقرير المقرر الخاص تضمن إشارة محددة إلى قضية معروضة حاليا على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وهي قضية محل طعن من حكومته. ففي عام 2002، كان انقلاب قصير العمر في بلده يحظى بمساندة وسائط الإعلام على أعلى المستويات. ونشرت وسائط الإعلام معلومات زائفة على الجمهور، وشاركت بصورة غير قانونية في تعليق عمل الحكومة الشرعية. وأوضح أن حكومته قد سنت تشريعات لضمان أن تتحمل وسائط الإعلام، وبخاصة شركات التليفزيون، مسؤولية مشتركة عن احترام الحق في حرية التعبير. وأعرب عن رغبته في معرفة رأي المقرر الخاص في تلك المسألة.
	19 - السيد لا رو (المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير): قال إن النقاش الدائر حول الحق في معرفة الحقيقة قد بدأ داخل منظومة البلدان الأمريكية في أعقاب أنباء عن حالات للاختفاء القسري في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية. كما اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأهمية حق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة. وحتى في الحالات التي تعذر فيها التحقيق في الانتهاكات بصورة قانونية، ظل الحق في معرفة الحقيقة قائما لأنه كان القاعدة التي تتأسس عليها سائر الحقوق. وخلافا للحق في معرفة الحقيقة، فإن الحق في الحصول على المعلومات كان يتمتع دائما بمركز الحق، وبخاصة في حالة انتهاكات حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الاستثناءات يجب ألا تنطبق إلا في الحالات التي يغلب فيها الضرر الناجم عن الإفصاح على المصلحة العامة التي تتحقق عموما من الوصول إلى المعلومات، وبخاصة عندما يكون الضحايا من الأطفال أو عند الإدلاء بالشهادات بصورة سرية.
	20 - وأضاف أنه في حين كان عدم إمكان الوصول إلى المعلومات تحديا هاما في المجتمعات التي تمر بمرحلة الانتقال من الحكم السلطوي إلى الديمقراطية، فإن الحق في معرفة الحقيقة هو حق أساسي لكل المجتمعات، ويجب أن يتمتع به الجميع؛ فلا يمكن التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان. وقال إن جزءا من إجابته على السؤال المتعلق بالخصوصية يرد في تقريره، حيث سلط الضوء على ضرورة حماية المبلغين عن الانتهاكات، الذين يلعبون دورا هاما في فضح الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.
	21 - ومضى يقول إن وسائط الإعلام يجب أن تتحمل مسؤولية جماعية، حيث أنها تنظم أمورها بنفسها. غير أنه أشار إلى أن أية انتقادات لوسائط الإعلام يجب أن تأتي من المجتمع المدني، وليس من خلال الضوابط الحكومية، حيث أن من شأن ذلك أن يفضي حتما إلى فرض الرقابة. وأعرب عن اتفاقه مع القول بأنه يجب توفير الحماية للصحفيين، ربما من خلال إنشاء آليات خاصة، أساسا فيما يتعلق بالتحقيق في الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. واختتم كلمته بقوله إن مكتبه سيقوم بإعداد وثيقة حول هذه الآليات، ووثيقة أخرى، كما هو مطلوب، عن المبادئ الأساسية التي توجه تصميم وتنفيذ القوانين الوطنية التي تنظم الوصول إلى المعلومات.
	22 - السيد هاينز (المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي): قال إن تقريره (A/68/382) يتركز على استخدام القوة المميتة عن طريق الطائرات المسيّرة المسلحة من منظور حماية الحق في الحياة، وهو يُقدَّم بالتوازي مع تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وأوضح أنه بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تقع في نطاق ولايته، قام بزيارات رسمية إلى الهند والمكسيك وتركيا، وسيقوم بزيارة بابوا غينيا الجديدة في وقت لاحق من العام.
	23 - ومضى يقول إنه من المقبول على نطاق واسع القول بأن الطائرات المسيّرة ليست أسلحة غير قانونية، وبأن مزيدا من الدول ستسعى للحصول على تكنولوجيا الطائرات المسيّرة. وأوضح أن المسائل الأساسية في ذلك الصدد تتعلق بالقانون والسياسات والممارسات التي تحكم استخدامها، وبخاصة في عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الدول، التي استخدمتها أو ستستخدمها مستقبلا، خارج أراضيها. وقال إنه لن يمكن ضمان الحق في الحياة بصورة كافية إلا بالوفاء بكل شروط قانون حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي والقانون المتعلق باستخدام القوة بين الدول. فليس ثمة حاجة لقوانين جديدة. إذ ينبغي تطبيق الإطار الدولي القائم، ومقاومة المحاولات الرامية إلى خفض معايير استخدام القوة. وأشار إلى الحاجة للمزيد من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق باستخدام الطائرات المسيّرة، فضلا عن عدم اللجوء إلى أعمال القتل إلا بصورة متناسبة وفي الحالات التي لا يمكن تجنبها.
	24 - وبعد أن أشار إلى أن هجمات الطائرات المسيّرة كانت موجهة بدرجة كبيرة إلى جهات من غير الدول في بلدان أخرى، ذكَّر الدول بأنها ملزمة باحترام الحق في الحياة خارج أراضيها، وفقا لما هو مسلم به في الأعراف الدولية وفي المبادئ العامة للقانون. كما أشار إلى أنه من المقبول على نطاق واسع أن معاهدات حقوق الإنسان تنطبق خارج إقليم الدولة. فالحظر المفروض على استخدام القوة بين الدول دون موافقة الدولة المعنية هو جزء لا يتجزأ من حماية الحق في الحياة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وحتى عندما تستخدم الدول القوة دفاعا عن نفسها ضد هجوم مسلح، يجب أن تكون هذه القوة ضرورية ومتناسبة. ولا يمكن تبرير الدفاع الاستباقي عن النفس إلا عندما يكون ذلك للتصدي لتهديد وشيك حقا، كما أنه لا بد من إبلاغ مجلس الأمن بممارسته. وكانت مسألة تحديد الخطر الداهم محل خلاف كبير. فمن شأن التفسير المرن للخطر الداهم أن يزيد بدرجة كبيرة من سلطات الدول في استخدام القوة المميتة. وأفاد أنه يشعر بالقلق بصفة خاصة من أن حق الدفاع عن النفس من تلقاء نفسه قد يُستخدم لتبرير أعمال القتل الموجهة، وهو ما ينطوي على خطر توسيع فكرة تحديد مَن يمكن استهدافه وقتله وفي أي مكان. كما أن التطمينات الرسمية بعدم استهداف الأفراد إلا عندما يشكلون تهديدا وشيكا ومستمرا قد تُستغل من جانب الدول الأخرى الراغبة في استخدام الطائرات المسيّرة. وأضاف أن الدول التي تستخدم الطائرات المسيّرة يجب أن تكون أكثر شفافية بشأن القانون والسياسة والوقائع المتعلقة باستخدامها. كما أشار إلى أن ازدياد الاعتماد على الطائرات المسيّرة قد يؤدي إلى تقلص التركيز على الوسائل السلمية لحل المنازعات. واختتم كلمته بقوله إن القواعد الدولية التي تحمي الحق في الحياة ستضار ضررا بالغا إذا ما مارست الدول سلطة استخدام الطائرات المسيّرة أو أية أسلحة أخرى لتصحيح ما تتصوره أخطاءً في أي مكان في العالم.
	25 - السيد إمرسون (المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب): ذكَّر بأن مجلس حقوق الإنسان قد حثه على التركيز على استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات مكافحة الإرهاب، مع الرجوع إلى مبادئ القانون الدولي التي تحكم استخدام القوة، فضلا عن القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولية.
	26 - ومضى يقول إن التحدي الأول الذي واجهه كان يتمثل في تحديد ما المقصود بالخسائر في صفوف المدنيين. فقد جرى تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيّرة تحديدا لاستخدامها في الصراعات غير المتناظرة مع الجهات من غير الدول. وفي هذه السياقات، فإن المدنيين الذين يقدمون درجات متفاوتة من الدعم لهذه الجهات يمكن أن يُعتبروا إما كمشاركين في الأعمال القتالية أو كأشخاص يتمتعون بالحماية المكفولة للمدنيين. ومن شأن اختلاف النظرة إلى نوع الأنشطة التي ترقى إلى مرتبة المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية بموجب القانون الإنساني الدولي أن يؤدي بالحتم تقريبا إلى اختلاف التقييم للخسائر في صفوف المدنيين. كما أن انعدام الشفافية كان يمثل أكبر عقبة منفردة أمام تقييم أثر استخدام ضربات الطائرات المسيّرة على المدنيين، بما يجعل من الصعب تقدير دعاوى الاستهداف الدقيق بصورة موضوعية. وقال إن المجتمع الدولي قد ينظر في فرض حظر قانوني على الاتفاقات العسكرية السرية بين الدول في ذلك الصدد. وأخيرا، فإن قدرا من عدم اليقين يحيط ببعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومدى صلتها بالأشكال الحديثة للصراعات غير المتناظرة. وقال إنه يلزم التوصل إلى توافق دولي في الآراء بشأن التفسير الصحيح للمبادئ القانونية الأساسية المنطبقة على تكنولوجيا الطائرات المسيّرة. وأوضح أن التقارير المعروضة على الجمعية العامة تهدف إلى بدء مناقشة غير رسمية على الصعيد الدولي بشأن استخدام الطائرات المسيّرة بغية التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن إطار يتفق مع القانون الدولي.
	27 - واستطرد يقول إنه في حين كان تقريره يركز على استخدام إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية للطائرات المسيّرة المسلحة، فإن المسائل المثارة فيه لا تقتصر على دول بعينها. فانتشار استخدام الطائرات المسيّرة وملاءمتها بصورة خاصة لعمليات مكافحة أعمال التمرد والإرهاب قد ابرزا بصورة حادة النقاش الناشئ حول الحدود الجغرافية لميدان القتال. فالطبيعة غير المتناظرة بشكل متزايد للصراع المسلح تتطلب بصورة ملحة النظر في استخدام الطائرات المسيّرة على الصعيد الدولي. وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن هناك استعدادا لوضع صك دولي محدد أو لتعديل اتفاقيات جنيف المتعلقة بالمسألة. وأشار إلى أنه إذا استخدمت الطائرات المسيّرة في صراع مسلح مع الامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي، فإنها يمكن أن تقلل من خطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين. غير أن الأمر بحاجة إلى توضيح وتنفيذ الإطار القانوني الدولي القائم. وأوضح أن تعبير ”أعمال القتل الموجهة“ يمكن أن يكون مضللا، لأن المسألة الحاسمة هي ما إذا كانت أعمال القتل هذه قد وقعت في صراع مسلح على النحو الذي يعترف به القانون الإنساني الدولي. ففي الصراع المسلح، لا يعتبر من غير المشروع أن يُعلن تحديد مسبق لقائمة بفرادى الأهداف العسكرية. أما خارج الصراع المسلح، فإن قانون حقوق الإنسان الدولية يحظر تقريبا أي عملية من عمليات مكافحة الإرهاب، وهي العمليات التي يكون هدفها الرئيسي استخدام القوة بصورة مميتة. ولذلك، فإن المسألة الرئيسية هي متى يوجد صراع غير دولي، وأين تقع الحدود الجغرافية لتطبيق القانون الدولي، إن وجدت. فحيثما يُقتل مدنيون، يتعين على الدولة المسؤولة إجراء تحقيق فوري ومستقل ومحايد ونشر تفسير عام مفصل. وقال إنه استند في تحليله إلى النتائج التي خلصت إليها لجنة تيركل، التي أنشأتها الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في الغارة على الأسطول المتجه إلى غزة وحصار غزة. واختتم كلمته بقوله إن الالتزام بإجراء تحقيق يجب أن يبدأ بناء على أية معلومات بشأن أي خسائر محتملة في صفوف المدنيين ترد من أي مصدر، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعترف بها.
	28 - السيد خان (باكستان): قال إن المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب قد قدم تقريرا أساسيا عن استخدام الطائرات المسيّرة بعد أن زار المناطق المتضررة في باكستان، وبعد أن أجرى بحوثا شاملة التقى خلالها بمسؤولين وخبراء قانونيين وبمجتمعات محلية على أرض الواقع. وأضاف أن وفد بلده يؤيد النقاط القانونية التي أثارها المقرر الخاص، بما فيها تأكيده أن الإطار القانوني الدولي القائم ينطبق على تلك الحالات؛ وأعرب عن اتفاقه مع الجانب الأعظم لتحليله، بما في ذلك أن انتشار استخدام تكنولوجيا الطائرات المسيّرة أمر يبعث على القلق.
	29 - غير أنه أوضح أن حكومته تختلف مع ما ورد في التقرير الأولي من أن الخسائر في صفوف المدنيين التي تحدث نتيجة لضربات الطائرات المسيّرة، التي كثيرا ما تحدث خارج مناطق الصراع المعترف بها، لا تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية وللقانون الإنساني. فهذه الضربات لا تنتهك فحسب سلامة أراضي باكستان، بل أنها أيضا لا يمكن تبريرها بالتذرع بالدفاع المشروع عن النفس، فضلا عن أنها تلحق الموت والمعاناة بمدنيين عُزَل أبرياء في انتهاك للقانون الدولي الذي يحكم الصراعات المسلحة. كما أن ضربات الطائرات المسيّرة تتسبب بدورها في المزيد من التطرف الذي يعرض حياة كافة الباكستانيين للخطر. وذكَّر بأن حكومته لم توافق على استخدام الطائرات المسيّرة في أراضيها، وحثت رئيس الولايات المتحدة على وقف ذلك. وأعرب عن أمله في أن تستجيب حكومة الولايات المتحدة فورا لهذا النداء. وقال إنه يجب أن يزيد المقرر الخاص من قوة توصياته في تقريره النهائي، وأن يضمنها دعوة أكثر صرامة لإطار قانوني لحماية المدنيين من هجمات الطائرات المسيّرة. إذ ينبغي أن يطرح مقترحات محددة لتدابير تتعلق باستخدام الطائرات المسيّرة، مع التركيز بدرجة أكبر على الآثار الكارثية التي يتعرض لها المدنيون. وأشار إلى أن حكومته على استعداد للمساهمة في بناء توافق آراء دولي بشأن هذه المسألة.
	30 - السيدة تشامبا (المراقِبة عن الاتحاد الأوروبي): قالت إن الاتحاد الأوروبي متفق مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في أن الإطار القانوني الدولي القائم ينظم استخدام الطائرات المسيّرة بما فيه الكفاية، وأنه لا يمكن ضمان الحق في الحياة بصورة كافية إلا باستيفاء كل شروط القانون الدولي، وأن مكافحة الإرهاب لا تقتضي التخلي عن قواعد القانون الدولي، وأن الدول لا بد وأن تتحلى بالشفافية فيما يتعلق باستخدامها للطائرات المسيّرة. وسألته عن الطريقة التي يعتقد أنه يمكن من خلالها تحقيق الشفافية بشأن استحداث الطائرات المسيّرة وحيازتها واستخدامها.
	31 - وانتقلت إلى تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فقالت إن بلدان الاتحاد الأوروبي ملتزمة بمكافحة الإرهاب وحماية الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها. وأضافت أنها ستواصل كفالة اتساق تدابير مكافحة الإرهاب مع التزاماتها بموجب القوانين الأوروبية والدولية. كما أنها تود معرفة الطريقة التي يرى المقرر الخاص أنه يمكن بها زيادة الشفافية فيما يتعلق بتقييم أثر ضربات الطائرات المسيّرة على المدنيين. فكيف يمكن للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف أن تنسق بصورة أفضل برامجها لمكافحة الإرهاب بطرق تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان؟ وكيف ينبغي أن تتعاون الدول مع بعضها البعض، ومع الأمم المتحدة، في بناء قدراتها على مكافحة الإرهاب وإحباط التهديدات، وبخاصة حيثما توجد شواغل بشأن المعايير السائدة لحماية حقوق الإنسان في البلد الذي لا بد وأن تجري فيه أنشطة التحقيق أو المنع أو الاحتجاز؟
	32 - السيدة دياز غراس (المكسيك): أعربت عن تقديرها للزيارة الرسمية التي قام بها إلى بلدها في وقت سابق من العام المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وقالت إنها تتطلع إلى الإطلاع على تقريره. وأضافت أنه لا بد وأن تتقيد كافة الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي أثناء مكافحتها للإرهاب، وأوضحت أن حكومتها تسعى لذلك على كل المستويات، بما في ذلك من خلال مبادرات الأمم المتحدة. وفيما يتعلق باستخدام الطائرات المسيّرة، قالت إن وفد بلدها يرى ضرورة تنظيم أي عمل يؤثر على المدنيين والتحقيق فيه بما يتفق تماما مع القانون الدولي. وتساءلت عما إذا كان بمقدور المقرر الخاص أن يسلط مزيدا من الضوء على حالات محددة لاستخدام الطائرات المسيّرة.
	33 - السيدة لارسن (النرويج): قالت إن حكومتها ترى أنه لا بد من مكافحة الإرهاب الدولي بطرق لا تؤدي إلى تقويض القواعد الأساسية للقانون الدولي. ففي حين لا يعتبر استخدام الطائرات المسيّرة أمرا غير مشروع في حد ذاته، فإن استخدامها لشن هجمات موجهة ضد أفراد يثير أسئلة قانونية معقدة، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في الحياة. وأضافت أن وفد بلدها يرحب بصفة خاصة بتقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي عن الترابط بين قانون حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وهو ما يشكل تحديا قانونيا صعبا عندما تُستخدم الطائرات المسيّرة داخل حالات الصراع المسلح وخارجها. وقالت إن التوصيات الواردة في التقرير تستحق مزيدا من المناقشة.
	34 - السيد باتريوتا (البرازيل): قال إنه نظرا لأن مسألة استخدام الطائرات المسيّرة والآثار المترتبة عليها بالنسبة لتطبيق قانون حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي تُناقش في الجمعية العامة لأول مرة، فإن وفد بلده يشعر بالاندهاش والقلق إزاء بعض ما قاله المقرران الخاصان في تقاريرهما وعروضهما. وعلى وجه التحديد، فإن التصريح القاطع الذي صدر عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي بأن استخدام الطائرات المسيّرة ليس بالأمر غير المشروع لا يُعد فحسب تعميما شاملا، بل أنه أيضا يجهض المناقشة في حد ذاتها. وعلى أي حال، فإن وفد بلده يعترض على ذلك التأكيد، لأن الطائرات المسيّرة تُستخدم خارج أراضي الدولة وبصورة منفردة، وكثيرا ما يجري ذلك في مخالفة صارخة لما ورد في التقرير من توصية بأن تكفل الدول المساءلة التامة عن نشر تلك الطائرات المسيّرة. 
	35 - ومضى يقول إن المقرران الخاصان يظهران فيما يبدو تساهلا مفرطا في اعترافهما بان الدول يمكن أن تستخدم الطائرات المسيّرة المسلحة بصورة مبررة خارج مناطق الصراع المحددة، وبخاصة عندما لا يبدو أن هناك أية محاولات لتحديد مناطق الصراع عند نشر تلك الأسلحة. كما أشار إلى أن هناك جانبا آخر يبعث على القلق، وهو الإشارة إلى أن المدنيين الذين يبدو أنهم يؤيدون أنشطة معينة لن يُعتبروا مدنيين بالنسبة لأغراض نشر الطائرات المسيّرة، وهو ما يمكن أن يعني أنه حتى المتعاطفين مع قضية ما يمكن أن يُعتبروا أهدافا مشروعة. كما أضاف أن وفد بلده سيكون ممتنا لو توفر تعريف لمصطلح ”الصراع غير المتناظر“، حيث أن الاستخدام المنفرد للطائرات المسيّرة والتكنولوجيا المتقدمة التي تنطوي عليها هو ما يجعل الصراعات غير متناظرة. وحيث أن المناقشة تتعلق باحترام القانون الإنساني، فقد طلب مزيدا من التفسير لما ورد من تأكيد على أن استخدام الطائرات المسيّرة يمكن أن يقلل أعداد الخسائر في صفوف المدنيين.
	36 - واستطرد يقول إن الآثار المترتبة على المراقبة وانتهاك الخصوصية وانتهاك السيادة الوطنية تتصل اتصالا وثيقا بمسألة الطائرات المسيّرة. إذ يجب على المجتمع الدولي، وهو يشرع في تحليل القانون الدولي فيما يتصل باستخدام الطائرات المسيّرة، أن يوضح الإطار الأخلاقي والمعنوي والقانوني الواجب التطبيق على نشر التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وذلك نظرا لأن من المرجح أن يستمر استخدام الطائرات المسيّرة وأن التكنولوجيا ستصبح أكثر خطورة فحسب.
	37 - السيدة فونتارا (سويسرا): قالت إن وفد بلدها يتفق مع القول بأن استخدام الطائرات المسيّرة ليس بالأمر غير المشروع، وإن كان يجب أن يحترم القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فقد قالت إن من الأهمية تجنب الأعمال التي قد تزيد من تطرف السكان. وسألت المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي عن الكيفية المحددة التي يمكن بها للدول أن تفي بصورة واقعية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان أثناء الصراعات المسلحة. وطلبت من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب أن يوضح كيف يمكن الوصول إلى توافق دولي للآراء حول التفسير الصحيح للمبادئ القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؟
	38 - السيد هولتز (المملكة المتحدة): قال إن وفد بلده يتفق مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في أن الإطار القانوني القائم يكفي لتغطية استخدام الطائرات المسيّرة. وأضاف أن كل الدول التي تستخدم هذه المنظومات يجب أن تتقيد بالقانون الدولي. وأشار إلى أن وفد بلده يرحب بالتمييز الذي أجراه المقرر الخاص في تقريره بين الطائرات المسيّرة وبين الروبوتات الفتاكة ذاتية التشغيل. وأوضح أن الطائرات المسيّرة المسلحة التي تنشرها المملكة المتحدة في أفغانستان ليست ذاتية التشغيل، بل يتحكم فيها طيارون عسكريون مدربون. وقال إن حكومته ليس لديها أي نية لاستخدام منظومات ذاتية التشغيل تماما، وأن عندما تستخدم قواتها المسلحة الطائرات المسيّرة، فإنها تطبق قواعد اشتباك محددة بوضوح بموجب القانون الإنساني الدولي، وهي نفس القواعد المقررة للطائرات الحربية التقليدية.
	39 - السيدة سوكاتشيفا (الاتحاد الروسي): قالت إن استخدام الطائرات المسيّرة ظل منذ وقت طويل يطرح عددا من الأسئلة القانونية والمعنوية والأخلاقية، وإن كان يجب أن يتسم بالشفافية. وأوضحت أن وفد بلدها يتفق مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في أن المركبات الجوية بلا طيار يجب أن تُستخدم بما يتفق على نحو صارم مع قانون حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وبما يكفل احترام الحق في الحياة. فلا بد من احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان بغض النظر عما إذا كانت الطائرات المسيّرة تُستخدم في حالات الصراع المسلح أو في مكافحة الإرهاب في وقت السلم.
	40 - السيدة بنتيز (الولايات المتحدة): قالت إن حكومتها تؤيد عمل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي. وأضافت أنه يجب على كافة الدول أن تمنع مثل هذه الإعدامات على نحو فعال، وأن تعاقب مرتكبيها. وأعربت عن أمل وفد بلدها في أن يشرع المقرر الخاص في إجراء تحقيق في مصرع أوزوالدو بايا وهارولد سيبيرو، وهما من قادة الحركة المناصرة للديمقراطية في كوبا، في حادث تحطم سيارة في عام 2012 كما تردد. كما طلبت رأيه في أعمال القتل خارج نطاق القانون التي تحدث في الجمهورية العربية السورية، حيث تتدهور حالة حقوق الإنسان.
	41 - وفيما يتعلق بعمل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فقد ذكَّرت بأن حكومة الولايات المتحدة، وبخاصة الرئيس، قد حددوا بوضوح الجوانب القانونية وغيرها من جوانب النهج الذي تتبعه في مكافحة الإرهاب، وبخاصة أنشطة تنظيم القاعدة والقوى المرتبطة به. وقد أوضح الرئيس تحديدا الأسباب التي تجعل استخدام الطائرات المسيّرة ضروريا ومشروعا وعادلا. وقالت إن حكومتها تدرس تقرير المقرر الخاص، وتتطلع إلى المرحلة التالية من تحقيقاته.
	42 - السيد زانغ غيشوان (الصين): قال إن الفراغ القانوني الدولي فيما يتعلق بالطائرات المسيّرة يجعلها عرضة لإساءة الاستخدام. فقد استخدمت دول معينة الطائرات المسيّرة المسلحة ضمن أنشطتها لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن حكومته، وإن كانت تؤيد العمل لمكافحة الإرهاب، فإنها تصر على وجوب عدم انتهاك حقوق الإنسان والسيادة الوطنية. فاتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب لا بد وأن يلتزم دائما باحترام القانون الدولي والاستقلال الوطني وسلامة أراضي الدول.
	43 - السيد باريغا (ليختنشتاين): قال إن الوقت قد حان لكي تناقش الجمعية العامة مسألة الطائرات المسيّرة. وأعرب عن أمله في زيادة العدد المحدود من الاستنتاجات التي خلص إليها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وأعرب عن قلق وفد بلده إزاء التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان التي تشير إلى عدم تحقيق توازن المصالح السليم عند استخدام الطائرات المسيّرة. وأعرب عن اتفاقه مع ممثل البرازيل في أن استخدام الطائرات المسيّرة هو استخدام غير متناظر، وأعرب عن أمله أن تتسم المناقشة الجارية حول تلك المسألة في الأمم المتحدة بالتركيز بدرجة أكبر على البعد الإنساني، مع مراعاة أثر استخدام الطائرات المسيّرة على من يقومون بتشغيلها عن بعد، وقبل أي شئ، على السكان المدنيين المعرضين باستمرار لوجود الطائرات المسيّرة فوق رؤوسهم. وأعرب عن اتفاقه مع المقرر الخاص في تقديره أنه ليست هناك على الأرجح رغبة واسعة في وضع صك دولي محدد أو في تعديل اتفاقيات جنيف فيما يتعلق باستخدام الطائرات المسيّرة، وتساءل عن المحافل القضائية أو شبه القضائية التي يمكن استخدامها بدلا من ذلك لإحراز تقدم بشأن هذه المسألة.
	44 - السيد جاهرومي (جمهورية إيران الإسلامية): قال إن حكومته تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة عن استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة ضد السكان المدنيين، وخاصة النساء والأطفال. وسأل المقرر الخاص عن التدابير العملية التي يمكن اتخاذها لكفالة تحميل الدول المسؤولية القانونية عن استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة، وعن القواعد الدولية التي يمكن تطبيقها في إطار القانون الدولي لوقفها عن استخدامها في حصانة من المساءلة.
	45 - السيدة بيريز ألفاريز (كوبا): قالت إن حكومتها ترفض استخدام الطائرات المسيّرة الذي يسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين باعتباره انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. وسألت المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عن الطريقة التي يمكن بها للمجتمع الدولي أن يدعم ولايته، وعن تقديره للحالة السائدة. وقالت إنه سيكون من المفيد أن تتلقى معلومات عن حالات محددة لوفيات مدنيين في بلدان انتهكت سيادتها وسلامة أراضيها من خلال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من قوى الاحتلال الأجنبي الأخرى للطائرات المسيّرة المسلحة. وأكدت أنه لا بد من احترام حقوق الإنسان تماما، حتى أثناء مكافحة الإرهاب.
	46 - ومضت تقول إنه لسنوات عديدة، ظلت هيئات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات غير الحكومية تهتم اهتماما وثيقا بمسألة انتهاكات حقوق الإنسان وادعاءات التعرض للتعذيب في مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو. وأضافت أن وفد بلدها يود أن يعرف ما إذا كانت المسألة تدخل في نطاق ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وما إذا كان قد وَثَق الحالة في المركز. وهل لديه آخر المعلومات عما إذا كان المركز سيغلق أبوابه في نهاية المطاف؟
	47 - السيد ناصرلي (أذربيجان): قال إن حكومته تشاطر ما أُعرب عنه من قلق إزاء انعدام الشفافية في استخدام الطائرات المسيّرة من جانب عدد من الدول. وأوضح أنها تدين استخدام تلك الطائرات بشكل غير مأذون انتهاكا لسيادة البلدان وسلامة أراضيها وقتل المدنيين الأبرياء، حتى في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، باعتبار ذلك مخالفا لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة.
	48 - السيد مورينو زاباتا (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قال إن استخدام الطائرات المسيّرة هو أمر غير مشروع، حيث أنه ينتهك مبادئ السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول وقانون حقوق الإنسان. وأضاف أن استهداف البشر هو أيضا مثال صارخ لحالات الإعدام خارج نطاق القانون. وأشار إلى أنه لا القانون الدولي ولا قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب تسمح باستخدام أساليب خارج نطاق القانون، مثل استخدام الطائرات المسيّرة. ولذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية مذنبة بالقيام بأنشطة غير قانونية. وقال إن الطائرات المسيّرة قتلت حوالي 800 1 شخص، لم يكن مستهدفا منهم فعليا سوى 10 في المائة فحسب، مما يثبت أن استخدام الطائرات المسيّرة لم يكن غير قانوني فحسب، وإنما غير فعال أيضا. وسأل المقرر الخاص عن رأيه في الأضرار الجانبية التي يتسبب فيها استخدام الطائرات المسيّرة.
	49 - السيد هاينز (المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي): قال إن الحق في الحياة يتألف عادة من عنصرين، المنع والمساءلة. ويرتبط العنصر الثاني منهما ارتباطا وثيقا بالشفافية، حيث أنه يصعب مساءلة شخص دون أن تتوفر الشفافية فيما يتعلق بالانتهاكات. وأشار إلى أنه لضمان المساءلة عن انتهاكات الحق في الحياة الناجمة عن استخدام الطائرات المسيّرة، فإن أحد التدابير الفعالة يتمثل في الدخول في مناقشات مع الدول التي تمتلك تلك الطائرات بالفعل والتي تقوم بتطويرها. وإذا ما ادعت الدول أنها تستخدم الطائرات المسيّرة دفاعا عن النفس، سيكون من الممكن مساءلتها عن هجمات الطائرات المسيّرة. غير أنه إذا تغير نطاق الصراع، ينبغي عرض المسألة على مجلس الأمن.كما أشار إلى أن مبدأ المساءلة لا بد وأن ينطبق على الدول التي تسمح باستخدام الطائرات المسيّرة، وإن كان استخدامها دون إخطار مسبق يقوض ذلك المبدأ.
	50 - ومضى يقول إنه يصعب القول بأن استخدام الطائرات المسيّرة أمر غير مشروع في جوهره نظرا لأنه يمكن التحكم بها عن بعد. ومع ذلك، فإن السرعة التي يمكن بها تشغيل الطائرات المسيّرة، وقدرتها على عبور الحدود بسهولة، فضلا عن إمكان نشرها بصورة سرية، تطرح تحديات محددة. وفيما يتعلق بالتمييز الهام بين الطائرات المسيّرة والروبوتات الفتاكة ذاتية التشغيل، قال إنه كانت هناك حجج قوية تدعو لتقرير عدم قانونية تلك الأخيرة. ورحب باستمرار مناقشة المسألة في الأمم المتحدة.
	51 - ورحب بالإجراءات المتخذة لإزالة الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وإن أعرب عن تشككه في جدوى التدخل الإنساني من جانب واحد في ذلك البلد. وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تقوم بدور في تقديم المجرمين للعدالة في ذلك الصدد. وفيما يتعلق بالحاجة لآليات لضمان بقاء استخدام الطائرات المسيّرة داخل نطاق القانون، قال إن السبل الأولية لتحقيق ذلك هي المساءلة والشفافية. غير أنه أشار إلى أنه من الأهمية بنفس القدر أن يواصل المجتمع الدولي رصد احترام قانون حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي. وأضاف أنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء انتشار الطائرات المسيّرة، وخاصة عندما تُستخدم سرا وفي الرد على تهديدات وشيكة مدعاة.
	52 - السيد إمرسون (المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب): قال إن الفرع المتعلق بأفغانستان في تقريره يتضمن مثالا للتحقيقات الشفافة التي أجريت بشأن هجوم بالطائرات المسيّرة أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين بعد الإفراج عن معلومات سرية وتفسيرات إضافية قدمتها قوات الولايات المتحدة. وبعبارة أخرى، فإن من الممكن في الظروف المناسبة أن تتحقق الشفافية حول استخدام الطائرات المسيّرة، وإن كانت الصعوبة تتمثل في مساءلة جهات لم تؤكد أو تنفي تلك الأعمال. وفيما يتعلق بالتعاون، قال إنه وزملائه قد انخرطوا في حوار مباشر مع هيئات أوروبية وهيئات تابعة للأمم المتحدة، وإنهم يعملون من أجل اعتماد موقف مشترك إزاء استخدام الطائرات المسيّرة.
	53 - وانتقل إلى الحالات المحددة التي توفرت فيها أدلة على وقوع خسائر جسيمة في صفوف المدنيين، فقال إنه في حين تثير هذه الخسائر مسألتي الشفافية والمساءلة، فإنه يحذر من استنتاج أنه قد حدث انتهاك للقانون الدولي، خاصة إذا لم تكن الدولة المسؤولة قد ردت بعد على طلبات الحصول على معلومات. وفيما يتعلق بتأكيد أن استخدام الطائرات المسيّرة قد أسفر عن وقوع خسائر أقل في صفوف المدنيين مما تسفر عنه الضربات الموجهة من المنظومات الأخرى المحمولة جوا في الصراعات المسلحة المعترف بها، فقد أوضح أن بمقدوره الاستشهاد بتقارير للأمم المتحدة تؤكد أن ذلك ما حدث فعلا. وأكد أن استخدام الطائرات المسيّرة خارج الصراعات المسلحة المعترف بها هو ما يسبب الإشكاليات.
	54 - ومضى يقول إنه بعد أن استمع إلى آراء المجتمع الدولي حول المسألة، سيعاود تقديم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، حيث ستتقرر المرحلة التالية من العملية. وأوضح أن ذلك يُحتمل أن يتضمن محاولة للوصول إلى توافق للآراء بشأن كيفية تفسير الإطار القانوني الدولي القائم أكثر من محاولة وضع صك جديد ينظم استخدام الطائرات المسيّرة.
	55 - وردا على السؤال المتعلق بإغلاق مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو، أكد أن احتجاز الإرهابيين المشتبه بهم يدخل في نطاق ولايته، وأكد للجنة استمرار مشاركته في بحث هذه المسألة. وأوضح أن حكومة الولايات المتحدة الحالية قد أبدت بوضوح اهتمامها بإغلاق المركز، وإن كانت هناك عقبات سياسية داخلية معروفة تقف في طريق ذلك.
	56 - السيدة رولنيك (المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب): قالت إن تقريرها النهائي كمقررة خاصة (A/68/289) يتركز على سياستين حاسمتين، وإن كانت كثيرا ما تتعرضا للإهمال، من سياسات الإسكان، وهما المساكن المستأجرة والمساكن الجماعية، وأوضحت أنهما يمكن أن تؤديا دورا أساسيا في تعزيز تمتع الفقراء بالحق في السكن اللائق. وكررت دعوتها إلى إحداث تحول في النموذج المتبع من استخدام السياسات التي تنظر إلى الإسكان أساسا باعتباره من الأصول المالية إلى نهج قائم على حقوق الإنسان يشدد على البعد الاجتماعي، ويمكن الأفراد والأسر المعيشية من العيش في أمان وبكرامة.
	57 - ومضت تقول إن إعمال الحق في السكن اللائق على أساس غير تمييزي يتطلب الجمع بين التخطيط الفعال وسياسات الإسكان والتدخل الحكومي، في الاستثمار المباشر وفي وضع القواعد التنظيمية على حد سواء. وأوضحت أنه يلزم المزج بين الحلول المتعلقة بالحيازة، بما في ذلك الإيجارات الخاصة والعامة والحيازة الجماعية، لكفالة وصول الجميع إلى السكن اللائق، وبخاصة لتحصين الأفراد والأسر المعيشية من الصدمات الاقتصادية والمالية.
	58 - واستطردت تقول إنه يمكن توفير الحماية لفقراء الحضر بمزيج من ترتيبات الحيازة التي تشمل قطاعا للإيجارات يعمل بسلاسة ويخضع لتنظيم فعال، ويتضمن إيجارات خاصة واجتماعية. ويجب أن تشجع الدول بناء وصيانة قطاع للإيجارات الخاصة، بما في ذلك من خلال توفير الحوافز لصغار ملاك المساكن، مع اتخاذ تدابير لدعم الأسر المعيشية المنخفضة الدخل، مثل بدلات الإيجار، ونظام لاستحقاقات السكن، ورصد أموال مضمونة لتغطية التكاليف التي تنشأ في حالات التأخر في سداد الإيجارات ومدفوعات الخدمات. كما أشارت إلى أن وضع عقود إيجار موحدة يمكن أن يحدث أثرا ايجابيا بعيد المدى، وكذلك الاستخدام الفعال لرصيد المساكن الشاغرة. كما أن الأشكال التعاونية والجماعية والمجتمعية للحيازة تستحق اهتماما أكبر، وبخاصة من أجل تعزيز آليات الترويج لإسكان فقراء الحضر. فهذه الآليات تسمح بتخصيص الموارد المشتركة وتقاسم المخاطر، ويمكن أن تعزز حالة الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية بدرجة كبيرة. وأضافت أن الدول يجب أن تبذل مزيدا من الجهود في تصميم أشكال الحيازة الجماعية والاستثمار فيها، بما يكفل الاعتراف بالملكية التعاونية والجماعية للأرض والمساكن في المناطق الحضرية وحمايتها، ودعم سياسات الإسكان والآليات المالية، مثل توفير فرص الحصول على القروض والإعانات الحكومية والإعفاءات الضريبية للمؤسسات الجماعية والتعاونية. كما يجب على الدول توفير المساعدة التقنية، وإتاحة الأراضي الحضرية ذات المواقع الجيدة لمنظمات الإسكان الجماعي. وأكدت أن الحق في السكن اللائق لا يمكن أن يُترك لقوى السوق.
	59 - وأشارت إلى أنها قد قامت في عام 2013 بزيارتين رسميتين إلى اندونيسيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ما تضطلع به من أنشطة أخرى بموجب ولايتها. وأفادت أنها ستقدم في آذار/مارس 2014 تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان، ودعت جميع الدول إلى مواصلة التعاون معها ومع خلفها.
	60 - السيد باتريوتا (البرازيل): قال إن وفد بلده يقدر تشديد المقررة الخاصة على الإدماج الاجتماعي، وعلى ضرورة إعطاء الأولوية لمن هم في أمَّس الحاجة فيما يتصل بالحق في الإسكان. وأكد أن حكومته ستواصل التعاون معها، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان.
	61 - السيد فون هاف (أنغولا): قال إن حكومته تعلق أهمية كبيرة على الحق في السكن اللائق، وإنها قد اتخذت عددا من التدابير لتشجيع بناء مساكن وبنية تحتية جديدة. وأشار إلى أن الحرب الأهلية الطويلة في أنغولا قد أدت إلى عدم وجود تخطيط حضري، غير أن الحكومة قامت بتنفيذ برامج وطنية وأنشأت صناديق بهدف تحسين الأوضاع المعيشية، وبخاصة للفئات الفقيرة. وقد تم تنفيذ عدد من مشاريع الإسكان في أنحاء البلد، بما في ذلك تشييد 000 80 شقة سكنية في كيلامبا كياكسي.
	62 - وفيما يتعلق بضمان الحيازة، قال إن حكومته قد سنت تشريعات لضمان الحيازة، تشمل مبادئ توجيهية لمنع الطرد بالقوة، وذلك من خلال مشاورات مع المجتمعات المحلية المعنية. وشجع المقررة الخاصة على مواصلة استكشافها للمسألة، وعلى أن تدرج ما تخلص إليه من نتائج في تقريرها النهائي.
	63 - ومضى يقول إن حكومته تتفق مع المقررة الخاصة في أن الدول يجب أن تتخذ تدابير لدعم قطاع الإيجارات الخاصة، وتقديم حوافز لصغار ملاك المساكن، وإنشاء آليات لدعم الأسر المعيشية المنخفضة الدخل. وكرر دعوته المقررة الخاصة للقيام بزيارة رسمية إلى أنغولا في عام 2014 للإطلاع على التقدم المحرز وتقديم توصيات بشأن كيفية تعزيز الحق في السكن اللائق. وسأل المقررة الخاصة عن الطريقة التي يمكن بها تقديم الدعم إلى قطاع الإيجارات غير الرسمي في سياق المستوطنات الحضرية غير الرسمية، وبخاصة في أفريقيا.
	64 - السيدة تشامبا (المراقِبة عن الاتحاد الأوروبي): قالت إن الاتحاد الأوروبي يحيط علما بتوصيات المقررة الخاصة بصياغة سياسات إسكان تهدف إلى إعمال الحق في السكن اللائق إعمالا كاملا للأسر المعيشية المنخفضة الدخل، وكذلك الدعوة التي وجهتها لإحداث تحول في النموذج المتبع في سياسات الإسكان. وسألت المقررة الخاصة عما إذا كانت تعتقد أنه يمكن الاستمرار في اتجاه الحكومات للاعتماد على المنظمات غير الربحية في توفير الإسكان للفقراء، وما إذا بمقدورها تقديم أمثلة للممارسات الجيدة في ذلك الشأن.
	65 - ومضت تقول إن الاتحاد الأوروبي يود أن يتعرف على رأي المقررة الخاصة في المخططات الاجتماعية التي ينتقل بموجبها المسنون إلى وحدات سكنية مستقلة اصغر. وأشارت إلى أن المقررة الخاصة قد أكدت على الفوائد التي تنطوي عليها الحيازة الجماعية، بما في ذلك مؤسسات ائتمانات الأراضي المجتمعية، وتساءلت عما إذا كان بمقدورها أن تفسر السبب في عدم التوسع بدرجة كبيرة في تلك المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
	66 - السيد سارير (ملديف): قال إنه لما كان بلده بلدا صغيرا معرضا لآثار تغير المناخ، فقد جعلت حكومته من تحسين الخدمات العامة، وبخاصة الإسكان، أولوية من أولوياتها السياسية. وأضاف أنه من الناحية التقليدية، كانت الأراضي مملوكة ملكية خاصة، وأدى استمرار تقسيم الممتلكات الموروثة إلى تدهور أوضاع الإسكان. وأسهمت عوامل طبوغرافية في ارتفاع أسعار المساكن بصورة لا يمكن تحملها، وخاصة في العاصمة. وأشار إلى أن الحكومة تواصل بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، مع إعطاء الأولوية للفئات الاجتماعية المحرومة من المزايا والمهمشة لكفالة تمتعها بالحق في السكن اللائق. كما أنها عملت مع القطاع الخاص، حيث وفرت الحوافز وغيرها من أشكال الدعم لتطوير سوق الإسكان. وأكد أنه تم إحراز قدر لا يستهان به من التقدم منذ زيارة المقررة الخاصة للبلد في عام 2009. وأضاف أن حكومته قد كررت تأكيد دعوتها لها، أو لخلفها، للعودة لزيارة ملديف كي تشهد التقدم المحرز وتوصي بسبل إجراء المزيد من التحسينات.
	67 - السيدة بينتز (الولايات المتحدة الأمريكية): أعربت عن تقديرها لتوصيات المقررة الخاصة بشأن وضع سياسات لتيسير حصول الفقراء على السكن اللائق، وكذلك لدراساتها الإفرادية للسياسات الناجحة على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك برامج الإسكان الميسور التي تقوم بها إدارة مدينة نيويورك. وأضافت أن وفد بلدها يود أن يشير، مع ذلك، إلى أن توصيات المقررة الخاصة حول طرق تنظيم الأسواق المالية للدول تتجاوز الولاية المسندة لها، كما تتجاوز ولاية اللجنة الثالثة.
	68 - ومضت تقول إن حكومتها متفقة مع القول بأن المجتمع المدني يلعب دورا هاما في تطوير وصيانة الإسكان، وإنها تشجع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على تقاسم خبراتها الفنية لجعل الحصول على الإسكان أكثر يسرا. كما أنها تؤيد بقوة مبدأ عدم التمييز، وإن كانت لا تتفق تماما مع تفسير المقررة الخاصة لذلك المبدأ. فعدم التمييز ينبغي أن يتركز على فئات الأقليات الضعيفة، على النحو الذي تحدده صكوك حقوق الإنسان الدولية، أما استئصال شأفة الفقر، فهو مسألة تدخل في نطاق السياسات الوطنية التي لا بد وأن تُترك لكل دولة بنفسها. وتساءلت عن التدابير العملية التي يمكن أن تتخذها الدول للامتثال لالتزاماتها بعد التمييز وفقا للقانون الدولي، وبخاصة لمساعدة الأفراد ذوي الدخل المنخفض. وتساءلت هل بمقدور المقررة الخاصة أن تقدم أمثلة لتقديرات فعالة لاحتياجات الإسكان قامت بها دول تأخذ في حسبانها العوامل الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية؟
	69 - السيدة هوسكينغ (جنوب أفريقيا): قالت إن حكومتها قد زادت الإنفاق العام الذي يهدف إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق الكرامة للمواطنين المحرومين من الامتيازات، وتمكينهم من التمتع بالحق في السكن اللائق. ومضت تقول إن سياسة الحكومة قد تحولت إلى الفكرة الأكثر تكاملا للمستوطنات البشرية المستدامة وجودة الإسكان، مع الاعتراف بأن مسؤولية العجز المتراكم في الإسكان لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، وإنما يتحملها أيضا سائر الشركاء الاجتماعيين. ونظرا لأهمية التعاون الدولي لتعزيز الشراكات العالمية الفعالة في سياق الأهداف الإنمائية للألفية، فإن حكومة جنوب أفريقيا تشارك بنشاط في إطار التعجيل بانجاز الأهداف الإنمائية للألفية. وأضافت أن حكومتها تدرك الحاجة الماسة لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الأحياء الفقيرة، وتواصل الاضطلاع بدور بنَّاء في سياق المنتدى الحضري العالمي برعاية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة). كما ستقوم، في شراكة مع موئل الأمم المتحدة، باستضافة مؤتمر ”قيادة التغيير في المدينة“ في عام 2014، الذي سيتركز على دور المرأة والتحديات التي تواجهها في سياق سبل العيش المستدامة في المدن.
	70 - السيد رولاند (ألمانيا): أشار إلى ما ذكرته المقررة الخاصة من أن أحد سبل التصدي لازمة الإسكان العالمية، التي تؤثر على الفقراء بصورة غير متناسبة، هي من خلال الحيازة التعاونية والجماعية وترتيبات الإيجارات الخاصة التي تشمل صغار ملاك المساكن. غير انه أشار إلى أن قيود قواعد التخطيط كثيرا ما تثبط مثل هذه الترتيبات. وتساءل عما إذا كان بمقدور المقررة الخاصة أن تقترح كيف يمكن تخفيف القواعد التنظيمية لتشجيع هذه الترتيبات للإيجارات دون تقويض سلامة العقارات. ومضى يقول إن برامج تحديث الأحياء الفقيرة كثيرا ما تتجاهل مصالح المستأجرين. ووفقا للمقررة الخاصة، فإن الممارسات المثلى فيما يتصل بهذه البرامج تشمل تقديم الإعانات المباشرة والقروض المنخفضة الفائدة من أجل أعمال التوسع والإصلاحات. وأضاف أنه يود أن يتعرف على التدابير الأخرى التي يمكن اتخاذها لضمان حماية وتعزيز حقوق السكان بما فيه الكفاية. وفيما يتعلق بترتيبات الحيازة التعاونية والجماعية، تساءل عن الطريقة التي يمكن بها للدول أن تضمن أن تعود إجراءاتها بالنفع على الأسر المعيشية الفقيرة والمنخفضة الدخل بصفة خاصة.
	71 - السيدة غاي لونا (إندونيسيا): أعربت عن تقديرها للزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة إلى بلدها في حزيران/يونيه 2013، والتي تفاعلت خلالها مع مسؤولي الحكومة وممثلي المجتمع المدني. وأضافت أن وفد بلدها يتطلع إلى الإطلاع على التقرير الذي ستقدمه عن تلك الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2014.
	72 - السيدة رولنيك (المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب): قالت إنها سترد خلال الدورة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان في عام 2014 على بعض أسئلة وتعليقات الوفود. وفيما يتعلق بالمستوطنات غير الرسمية، فقد شددت على أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة والدولة والمجتمعات المحلية في صياغة القواعد المنظمة للتخطيط. ومضت تقول إنه لا بد من وضع قواعد أساسية واضحة وتنفيذها لضمان سلامة المستأجرين وحمايتهم. وقد كانت هناك أمثلة لهذا التعاون في البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وتايلند، حيث تم تنفيذ عمليات تحديث ناجحة للإسكان على أساس المشاركة.
	73 - واستطردت تقول إن المبادرات التي تضم ملاك المساكن الاجتماعيين، بما فيهم تعاونيات المستأجرين، كانت ناجحة للغاية في تشجيع الإسكان الاجتماعي والحفاظ على رصيد الإسكان في فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة. غير أنها أشارت إلى أنه لا ينبغي أن تعتبر الدولة مالكا اجتماعيا للمساكن، حتى وإن كان التمويل الحكومي شرطا مسبقا لمثل هذا الإسكان. فملاك المساكن الاجتماعيون لا يكونون مسؤولين فحسب عن تخطيط وإنشاء الإسكان الاجتماعي، وإنما أيضا عن صيانته وإدارته. وفي نهاية المطاف، يمكن أن تتولى التعاونيات إدارة الإسكان، ولكن بإعانات كبيرة من الدولة. أما مؤسسات ائتمانات الأراضي المجتمعية، الموجودة منذ زمن بعيد في المملكة المتحدة، فلم تنتشر خارج الولايات المتحدة. غير أنها تشهد ازديادا في أماكن أخرى، تمشيا مع الاتجاهات البديلة الأخرى، مثل الإسكان المشترك. وأشارت إلى أن القواعد التنظيمية للتمويل والائتمانات تُعد عاملا رئيسيا، إلا أن مسألة تنظيم الأسواق المالية لا تمثل تجاوزا لولايتها. فثمة حاجة ملحة لقواعد تنظيمية حكومية في قطاع الإسكان، حيث أن المؤسسات المالية لا تميل لتمويله. ورأت أن من الأهمية ألا تُعالج مسألة سياسة الإسكان الحكومية من زاوية العرض والطلب، كما لو كانت المساكن سلعة مثل غيرها من السلع. وأخيرا، قالت إن تقييمات الاحتياجات من المساكن يجب ألا تكتفي بأن تأخذ في حسبانها كمية المساكن وجودتها فقط، بل لا بد وأن تراعي أيضا مجمل البنية التحتية الحضرية.
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